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 بسم االله الرحمن الرحيم

 المقدمة
 : أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعدالحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على

 علم الجهادِ وانتشار ساحاتِه وميادينِهِ، ويقظةُ كثيرٍ من المسلمين من ، قياملأُمة في هذا الزمانفإنَّ مما صنع االله ل
 .لة أعدائه وأداء ما افترضه االله عليهم من منازغفلتِهِم، ونفيرهم للجهاد في سبيل االله

ومن االاتِ الَّتي جالَت فيها خيلُ الحربِ، وصالت الفوارس بالطِّعان والضرب، مجال النفطِ ومصالحه المتنوعة، 
من الآبار والمنشآتِ والأنابيبِ والشخصيات، فاجتهد ااهدون في ضربِها وتدميرِها، واستبقت خيلُهم إلى إحراقِها 

 أساس الصناعةِ الحديثةِ، وعماد اقتصادِ الدول الكافرةِ فإنَّ النفط ل االله عظيم الأثر؛بفضوكان لها وتفجيرِها، 
الصناعية، وبه استطاعت أمريكا أن تفرض سيطرا على العالم بعد أن احتلَّت منابعه في شرقي الجزيرة وفي العراق 

 .وغيرها
ية، وكانت كما هو متوقّع من أشد ما نال العدو من وقد استهدف ااهدون مؤخرا عددا من المصالح النفط

نكايةٍ، وضربت اقتصاد الدولِ الصليبية الكافرة، وكان من تلك العمليات عمليتا ينبع التي استشهد منفذوها من 
 .بني الأنصار رحمهم االله، وعملية سرية القدس التي استهدفت الصليبيين في الخُبر

 الشريعة والالتزام بأحكامها فرضا في جميع الأمور، وجب الرجوع في هذه المسألة ولمَّا كان التحاكم إلى
إلى الشريعة، ومعرفة حكم االله فيها، فإنَّ الجهاد عملٌ من الأعمال، والعملُ " استهداف المنشآت النفطية: "النازلة

 . وسخطٌ ووبالإذا لم يكن بعلمٍ ضلالٍ، كما أنَّ العلم إذا فارقه العمل غضب من االله
 به، م أنَّ االله أمرهون عن شيءٍ يرون دون إجابة داعي االله العوائق، لا يعجزم لم تعقهالذين ونوالشباب ااهد

بل قد اقتحم ااهدون المصاعب وتحملوا المتاعب وخاضوا بإعانة االله وتوفيقه لهم،  فيه نكايةً في عدوه، ونويجد
 وبلاد الحرمين وغيرها من غانستان والشيشان والبوسنة والجزائر والفلبين واليمنوأفالعراق غمار الحروب في 

  .البلاد
والنفط من أعظم الثروات التي تملكُها الأمة في هذا الوقت، وحسبك أنَّ النفط الموجود في جزيرة العرب 

 النفط أعظم ما تسلَّط به كما أنَّ،  الإسلاميةجزءٌ من هذه الثروةوهو أكثر النفط المعروف في الأرض والعراق 
الأعداء على المسلمين، وتحكّموا به في رقاب العالمين، والنفط الَّذي تفجرت عنه أرض المسلمين في الجزيرة هو 
الَّذي فُجرت به بلاد المسلمين في أفغانستان والعراق وغيرها، ولا أعظم من هذه الثروة العظيمة للمسلمين لو 

 .ضررها على المسلمين في الواقع اليوم ونكايتها فيهمكانت بأيديهم، إلاَّ 
 أعظم منها، وأنَّ ضررها على المسلمين اهدين أنَّ استهداف هذه الثروة ضرورةٌ لا بدفمن هنا رأى بعض ا

ا من النفع الَّذي يرجون ولا يدرى متى يكون، ورأى قوم آخرون أنَّ النفط ثروةٌ للأمة ومصدر اقتصادٍ لا غنى 
هوإهدار استهدافُه نعنه، فلا يحس. 
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، فاستعنت االله في كتابةِ بحثٍ فقهي موجزٍ إلى بحثها فقهيا والنظر في المدارك المتعلّقة ا واحتاجت هذه النازلة
 .في المسألة يبين موقعها من الآيات والأحاديث والفقه المُستنبط منها

قهيةٍ كثيرةٍ متفرقةٍ، والاستطراد لكلِّ مسألةٍ في موضعها من البحثِ يفرق ووجدت المسألة متعلّقةً بمباحثَ ف
، فعمدت إلى  وتنعدم الفائدةمباحثه اتمعة، ويطيل الفصل بين فصوله المتشاة، ويضيع المقصود فيما بين ذلك

، وأفردت الباب الأخير من هذا الجزء المسائل التي يتوقَّف الكلام في المسألة عليها فحررتها في فصولٍ مستقلَّةٍ
 .للحديث عن المصالح النفطية، مكتفيا بالإشارة إلى ما تقدم تفصيله من المسائل

 : والكلام في هذا الجزء مرتب على أبوابٍ أربعة
 .التأصيل الشرعي لأحكام الجهاد الاقتصادي: الباب الأول
 ؟من يملك المصالح النفطية: الباب الثاني

 .حكم إتلاف أموال الكفار في الحرب: اب الثالثالب
 .حكم استهداف المصالح النفطية: الباب الرابع

  
 :في هذا البحث ملخصةٌ فيما يليهدى االله إليه والنتيجة التي خلصت إليها مما 

صر من أكـبر    أنَّ استهداف المصالح النفطية من الجهاد الاقتصادي المشروع، والجهاد الاقتصادي في هذا الع            : أولاً
 .وجوه النكاية في الكفار

 يجز أن يتملّكـه   أنَّ آبار النفط مما لا يصح تملكه في الشريعة لآحاد الناس، وإذا وجد في أرض غير مملوكة لم                   : ثانيا
أحد، وإذا وجد في أرض مملوكة، كان صاحب الأرض أحق به حتى يأخذ منه كفايته ثمَّ لا حق له في منع أحـدٍ                       

ناس منه، أما المصالح النفطية المتنوعة فمنها ما يملكه آحاد الناس وما لا يملك، والضابط فيها أنَّ ما تعلَّقت به                    من ال 
 .حاجة عموم المسلمين لم يصح تملكه

 .أنَّ الكفار لا يملكون ما يستولون عليه من المسلمين، بل يبقى مالاً لمالكه من المسلمين: ثالثًا
 .موال الكفار في الحرب مشروع متى رجحت مصلحة نكايته في العدو على مفسدة إتلافهأنَّ إتلاف أ: رابعا

أن إتلاف أموال المسلمين إذا استولى عليها الكفار أو خشي استيلاؤهم جائز إذا رجحت مفسدة انتفاع                : خامسا
 .العدو به، على المصلحة المرتقبة من عودته إلى المسلمين

 :فطية منقسمة إلى أربعة أنواعأنَّ المصالح الن: سادسا
آبار النفط، وهذه لا يجوز استهدافها ما أمكن الوصول إلى النكاية المطلوبة باستهداف غيرها، لرجحان               : الأول

، وإذا ضاقت وجوه النكاية بالكفار في جهاد الدفع ولم يمكـن الوصـول إلى               مفسدة استهدافها على مصلحته   
تقدير مصلحة ذلك أمر اجتهادي راجع إلى أهل العلم بالشرع والواقـع في             المقصود إلا باستهدافها فلا بأس، و     

 .المسألة
 . أنابيب النفط، وهذه من أسهل الأهداف عسكريا، ومصلحة استهدافها راجحةٌ واالله أعلم:الثاني
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 . المنشآت النفطية، وهي كسابقتها ولا يجوز استهداف ما كان ملكًا خاصا لمسلم منها:الثالث
 الشخصيات النفطية، وهي من أسهل الأهداف ومصلحتها غير معارضة بمفسدة معتبرةٍ أصلاً، وذلك عند     :عالراب

استهداف من يباح دمه، أما من يحرم دمه ممن له علاقة بالمصالح النفطية فلا يستهدف إلا حين لا يكون بد مـن       
 .ترس المعروفةهداف المصلحة، ولا مناص من قتله؛ فيكون داخلاً في مسألة التاست

 ضتروأفادني فيـه  معجب الشهيد بإذن االله أبي سعدٍ  هذا البحث قبل تحريره الأخير على أخي         وقد ع الدوسري
وأجزاء منه على أبي هاجرٍ عبد العزيز المقرن غفر االله له ورحمه مع عرض ملخصه ومناقشته فيـه  ملحوظاتٍ قيمةً،  

 ما فيـه، وقـدر االله   ووافق على د فيما يتعلَّق بالمصلحة من استهداف آبار النفط         شفويا في مجالس عدة، وأفاد فوائ     
وأنا أذكر ذلك هنا شكرا لهما وليـدعو لهمـا          لمصالح اقتضت ذلك،    تأخير إخراج الكتاب مع تمامه في حياتِهما        

            لهم جميعا في الـشهداء، وأن يغفـر لهـم         ولإخواننا الشهداء في جزيرة العرب وفي كلِّ مكانٍ، أسأل االله أن يتقب
ويرحمهم بواسع جوده وكرمه إنه جواد كريم، وأن يهدينا ويسددنا ويثبتنا على القول بالحق ونصرته علما وعملاً                 

 .وجهادا، وأن يختم لنا بالشهادة في سبيله ويرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، واالله وليُّ التوفيق
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 الفهرس
 ٣.........................................................................................المقدمة

 ٦........................................................................................الفهرس
 ٨........................................لجهاد الاقتصاديالتأصيل الشرعي لأحكام ا: الباب الأول
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 ٢٠...................................................................ذكر ما لا يصح تملُّكه لآحاد الناس: الفصل الأول

 ٢٠............................................................................الأرض التي لا تملك،:  المسألة الأولى-١

 ٢٠......................................................................................الأرض الموقوفة: النوع الأول

 ٢٠........................................................................البلاد التي تفتح من بلاد الكفَّار: النوع الثاني

 ٢١......................................................................................المنافع المشتركة: النوع الثالث

 ٢٢..................................................................ما لا يملَك مما يخرج من الأرض:  المسألة الثانية-٢

 ٢٢.........................................................................................المعادن وما شاها: الأول

 ٢٣......................................................................................................الكلأ: الثاني

 ٢٤......................................................................................................الماء: الثالث

 ٢٥.........................................................................................ومراتب التملُّك في الشرع

 ٢٦..............................................................................ضابط ما لا يصح تملُّكه: الفصل الثاني

 ٢٦..............................................................................................الأرض: النوع الأول

 ٢٦...................................................................................رضما يخرج من الأ: النوع الثاني

 ٢٧.............................................................بحث صحة تملُّك الكفار أرضهم وأموالهم: الفصل الثالث

 ٢٧.............................................................................أموال الكفار الحربيين وأرضهم: مسألة

 ٢٨...................................................................هل يملك الكفَّار أرض المسلمين بالإحياء؟: مسألة

 ٢٩.................................................................هل يملك الكفار أموال المسلمين بالاستيلاء؟: مسألة

 ٣٢..................................................................هل يملك الكفار أرض المسلمين بالاستيلاء؟: مسألة

 ٣٤..................................................حكم إتلاف الأموال في الحرب: الباب الثالث

 ٣٥.............................................................................حكم الفساد في الأرض: الفصل الأول
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 ٣٦.........................................................................ما جاء النص بمشروعية إتلافه: الفصل الثاني

 ٣٦............................................................................................إتلاف الزروع: مسألة
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 ٥٢.................................................................................ارتفاع أسعار النفط: الضرر الأول

 ٥٣.............................................................المبالغ المبذولة في الاحتياطات الأمنية للنفط: الضرر الثاني

 ٥٣...........................................................صرف مبالغَ من الناتج القومي في ثمن النفط: الضرر الثالث

 ٥٣............................................مضاعفة المبالغ المبذولة في المشاريع البحثية لتوفير بدائل عملية: الضرر الرابع
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 ٥٣.....................................................................تأثر السمعة الاقتصادية لأمريكا: الضرر السادس

 ٥٤...................................................وجوه تضرر المسلمين في استهداف المنشآت النفطية: الفصل الثالث

 ٥٦.......................................................................حكم استهداف المصالح النفطية: الفصل الرابع
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 ٥٧.........................................................................................: استهداف آبار النفط-١
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 ٥٩.....................................................................................: استهداف الموانئ البحرية-٢

 ٥٩....................................................................................: استهداف المنشآت النفطية-٣

 ٥٩.............................................................................................الأنابيب النفطية: أولاً
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 ٦١................................................الضرر العسكري باحتلال البلاد عند استهداف المصالح النفطية: مسألة



 )٨(

 التأصيل الشرعي لأحكام الجهاد الاقتصادي: الباب الأول
 الاقتصاديحكم الجهاد : فصل 

، ومعناه الاقتصار على قدرِ الكفايةِ، وهو في الاصطلاح الحادث اسم يجمع            الاقتصاد في اللغة افتعالٌ من القصدِ     
 .موارد الأموالِ ومصادرها، وما يتعلق ا من الإدارة والتجارةِ

وقد اعتنت الدولُ به اليوم اعتناءً مزيدا، إذ هو عماد النظم الرأسمالية الغربية التي بنيت عليها الأنظمـة الماليـة                    
لدول العالم، وهو معبود عبيد الدينارِ والدرهم والقطيفة والخميلة، وبه اتخذت الدول الكافرة أنظمة العالم سِخريا،       
وألزمت أكثر الناس طاعتها في أوامرها واجتناب مناهيها؛ فبه تحارب أعداءها وتشتري عملاءها وتنصر أولياءَها،               

وتحتلَّ البلاد وتنشر في الأرض الفسادِ، وللمسلمين ذه الحرب وهذا العدوان            وله تحشد حشودها وتجمع جنودها    
 ولا  شيئًاالمؤمنين  ، فإنَّ الكفَّار لا يقدمون على حرب االله ورسوله وعداوة أولياء االله             مزيد اختصاصٍ من الكافرين   

 .﴾واولا يزالونَ يُقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع﴿، بل عدوا
على الاقتصاد وكونِه أكثر جمعهم وقوم كانت الحروب دائرةً عليـه، وأسـبابها             اليوم  ولاعتماد دول الكفر    

خططها راجعةً إليه، فضرب الاقتصادِ في مقاتِلِه، واستهدافُه في مفاصِلِه، أشد وأنكى في حروب اليومِ من تـدمير              و
 .مسالجيوش وكسرِ الشوكةِ والحد في حروب الأ

وقاتلوا المشركين كافَّةً   ﴿: بقتال المشركين جميعِهم وفي جميع أحوالهم، فقال في محكم التتريل         أمر  االله عز وجلَّ    و
وكافَّةً حالٌ من القِتال، ليشمل جميع أحوال القتال للمشركين، فأُمرنا بمقاتلتـهم ونحـن              ،  ﴾كما يُقاتلونكم كافَّة  

 أن نقاتلهم في جميع الأحوال كما يقاتلوننا في جميـع الأحـوال،             ناعين، وأمر مجتمعون كما أنهم يقاتلوننا مجتم    
وسياق الآيات في القتال في الأشهر الحُرم، فظاهرها أنَّ المراد قاتلوهم في جميع الأحوال كما يقاتلونكم فيها، حتى                  

حسب قتالهم واجتماعهم لنـا يكـون       فب: لو قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم فيه، قال القرطبي في تفسير الآية           
 .فرض اجتماعنا لهم

، وهو ما يسمى بالاقتصاد، فعلينا أن نقاتلهم في هذا الباب           قتالُهم في أموالهم  ومما يدخل في قتال المشركين كافةً،       
 إذ الحكم شامل للأمر بقتالهم ؛ أمر االله عز وجلَّ بمقاتلة المشركين كافَّةً      مع دخوله في عمومِ   خاصةً لمُقاتلتهم إيانا فيه،     

 . بكوم يقاتلوننا كافةلكذكافة والتحريض على 
ومقاتلتهم والنيل منهم في هذا الباب لا تنحصر في شيءٍ بعينه، بل كلُّ ما كان فيه نكايةٌ فيهم فهو داخـلٌ في                      

زمان، فيكون في الأمور الحادثة مـا       الأمر، ومعرفة ما ينكأ العدو وينال منهم مما يختلف باختلاف الأعصار وتغير ال            
هو أشد ضررا ونكايةً عليهم من كلِّ ما كان من الأُمور الماضية، والواجب في قتال الكفَّار أن نعد ما استطعنا من                     

 .قوةٍ، فمهما استطعنا من القوة التي ننال ا منهم كان علينا أن نعده لهم
ا هو منصوص عليه في الكتاب والسنة وسيرة رسول االله صلى االله عليه وسلم              ووسائل الجهاد الاقتصادي منها م    

وسِير أصحابه في قتالهم وجهادِهم، ومنه ما لم يرِد فيه شيءٌ وتعرف نكايته في الأعداء من نوازل العصر الحديث أو                    
 .مما كان في العصور السابقة
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ن الكفَّار، والقتال لاسترداد أموال المسلمين منـهم، والقتـال          القتال للغنيمة م  : وللجهاد الاقتصادي صور منها   
دفاعا عن المال الذي يريد الكافر أو المسلم أخذه في مسألة دفع الصائل المشهورة، فهذه الـصور كلـها في مـال                      

 .تحصيله والمحافظة عليه: المسلمين
وقد يكـون ذلـك بالفعـل كالحـصار         ومن الصور ما هو في اقتصاد الكفَّار، والنيل منهم في باب الأموال،             

 .الاقتصادي، أو بالترك كالمقاطعة الاقتصادية
ومن صورِ الجهادِ الاقتصادي استهداف المنشآتِ النفطيةِ الَّذي يضرب اقتصاد الدول من وجوهٍ كثيرةٍ، كارتفاعِ               

النفط على وجه العموم، وهـذه هـي        ، واستهداف ما له علاقةٌ ب     أسعارِ التأمينِ، وهروب الاستثمارات وغير ذلك     
 .المسألة التي كُتبت فيها الرسالة

                نتبعه بفصولٍ تتضموأحكامه وتأصيل مسائله، ون ذا الباب من الجهاد الاقتصادي بإذن االله ما يتعلَّق وسنذكُر
 .سألة في الباب الأخير بإذن االله، ثمَّ يأتي الكلام عن الممسألة استهداف المصالح النفطيةمسائلَ أُخرى يحتاج إليها في 

 : والجهاد الاقتصادي يشمل ثلاث مسائل
 . بالغنيمةالاكتساب له أو المحافظة على اقتصاد المسلمينالعمليات العسكرية التي يقصد ا  •
، سواء استهدفت مصادر الاقتـصاد أم       النيل من اقتصاد العدو   والعمليات العسكرية التي يقصد ا       •

 .لا
 . كالمقاطعة والدعاية ونحوهايستهدف اقتصاد العدو بغير العملياتما  •
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 قاعدة في وسائل العبادات
 كذلك، بل تكونُ مـن العـاداتِ        ، وإما أن لا تكون     في نفسِها  وسائلُ العباداتِ إما أن تكون عباداتٍ محضةً      

 .والمُباحاتِ الَّتي يتوصلُ ا إلى الطَّاعات
وسائلَ لأُمورٍ تعبديةٍ غير معقولةِ العلَّـةِ، كرفـع         حينئذٍ   فقد تكون     عباداتٍ محضةً  تكونأن  : فالحال الأولى 

الحدثِ وسيلته الوضوءُ، فهذه الوسيلة توقيفيةٌ لا يتجاوز فيها النص، لأننا لا نعلم حصول المعنى التعبدي المقصودِ                 
هذا كانت الوسيلة توقيفيةً من جهةِ أنَّ معنى زوال الحدث تعبدي لا            ، ففي مثل    من العبادةِ إلاَّ بالوسيلة المنصوصة    

 .أنَّ وسيلة إزالةِ الحدث توقيفية
 كفروا كما قال االله عز      الذينكالجهادِ وسيلة كف بأس     وقد تكون وسائلَ لأُمورٍ معقولةِ العلَّةِ معلومةِ المَعنى،         

 كفروا واالله أشد بأسا وأشـد       الذين إلاَّ نفسك عسى االلهُ أن يكف بأس         فقاتِل في سبيلِ االلهِ لا تُكلَّفُ     ﴿وجلَّ  
 به هذا المعنى فهو مشروع، سواءٌ ما        معنى معقولٌ، فكلُّ ما حصل    )  كفروا الذينكف بأس   (وهذا المعنى   ،  ﴾تنكيلاً

قاطعة الاقتصادية وما شـاها، إلاَّ      جاءت به السنة كمصالحة الكافرين على مالٍ ونحوه، أو ما لم يرد فيه نص كالم              
أنَّ ما كان من هذا الباب لم يجز فيه ترك الوسيلةِ الأصلية المنصوصةِ، فلا يستغنى عن الجهاد في كف بأس الكافرين                     

                 ا الوسائل الأُخرى فلها أثـرا لا يكون إلاَّ بالقتال، وأما تامبأس الكافرين كف علم أنَّ كففي حـصول    بحالٍ، وي 
 .المقصود وإن كانت لا تستقلُّ بذلك

ها شأن العادات لا العبـادات      فشأن،   محضةً مقصودةً لذاتِها   عبادةً وسيلةُ العبادةِ أن لا تكون    : الحال الثانية و
ما : غلطٌ فاحش لا وجه له، ومثالُ هذه الوسائلِ       الحال  من جهة التوسيعِ وعدم التوقيف، والقول بالتوقيف في هذه          

ير به أو يركبه إلى المسجد للصلاة، وما يجعل فيه وضوءَه للوضوء، وما يركبه من المراكـب للطـوافِ، ومـا                     يس
كالشريطِ المسجل والإنترنت بمـا فيهـا    يحصي به تسبيحه وأذكاره كالسبحة وما يقوم مقامها، ووسائلُ الدعوةِ      

 .حريمِ بعضِها أو بعض صورها فلعلةٍ أُخرى، فهذه لا تحرم من هذا الوجه بل إن قيل بتذلكوغير 
هذه وأمثالُها لا تكونُ عباداتٍ إلاَّ بالنيةِ، فإذا فعلها بغير نيةٍ أو ينوي ا التوصلَ إلى العبادةِ لا التعبد بـذاتِها              و

ليس عبادةً له، فهي إذا قارنتـها       ففعله مباح، وإذا فعلها بنية التعبد بذاا دخلَ بذلك في البدعةِ، لأنه تعبد االله بما                
 .النيةُ وصارت عبادةً أخذت أحكام العبادات، وإذا تجردت من نية التعبد الخاص ا كانت عادةً من العاداتِ

والقائلون بالتوقيفِ في وسائل العباداتِ استدلُّوا بأنَّ وسيلةَ العبادةِ عبادةٌ، والعبادةُ لا بد فيها من التوقيـف،                 
خلطٌ بين وجهين للعبادة، فإنَّ العبادةَ قد تكون عبادةً بالأصلِ وقد تكون عبادةً بالقصدِ، فالثاني يدخل فيـه                  وهذا  

، يراد ا أنَّ الوسيلة عبادةٌ بـالمعنى        "وسيلة العبادة عبادةٌ  "جميع العاداتِ والمُباحاتِ إذا فُعلت بنيةٍ صالحةٍ، وقاعدةُ         
يراد ا العبادةُ بـالمعنى     " العباداتُ توقيفيةٌ "طاعةِ ووسيلةً إليها فأُثيب عليها، وقاعدة       الثاني لأنها صارت طريقًا لل    

؛ فلا يصح أن تبنى هذه القاعدة على هـذه  الأول وهي العبادة المحضة التي تختص بأحكامٍ كثيرةٍ عن العبادة بالقصدِ     
لعبادات، لاختلاف معنى العبادة في القاعدتين، ومن المسائل        بناء المقدمتين للوصول إلى نتيجة التوقيف في وسائل ا        

أنَّ العبادة المحضة لا يجوز فعلها بلا نيةٍ ويأثمُ من فعلها يريد ـا   :التي تختلف فيها العبادة المحضة عن العبادة بالقصد  
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حا من المُباحات، وإذا فُعلت للـدنيا       الدنيا، بخلاف العبادةِ بالقصدِ فإنها إذا انتفى منها القصد الصالح صارت مبا           
، أو شرِب الماء يريـد إذهـاب الظَّمـأ           الرجل يريد بتجارته الغِنى واليسار     اتجركان هذا سبيلَها وشأا كما لو       

 .والالتذاذ بالماء البارد
أنَّ الوسـيلة   : لالالَّذي يستدلُّ للتوقيف في وسائل العباداتِ ذا الاسـتد        لا فرق في الترع والاستدلال بين       و

مـن لم يكفِّـر     : ن يقول وبين م لا فرق بينه    للعبادة عبادة والعبادة توقيفية، ويخلط بين معنيي العبادة في استدلاله،           
الكافر فهو كافر، ثمَّ يجري هذا الحكم على من توقَّف في الكافر كفرا ملتبسا كمن لم يكفِّر تارك الصلاة، فيحكم          

 .دم تكفير تارك الصلاة من أهل العلم ونحو ذلكبكفرِ من ذهب إلى ع
    من يطرد ةِ أن يجعل وسائلَ تلك             ويلزمالقول بالتوقيف في وسائل العباداتِ ويجعلها عباداتٍ كالعباداتِ الأصلي

   ا، لأنةً أيضهاالوسائل توقيفي         يفعلـه   ى يشمل كلَّ شـيءٍ     وسائلُ للعبادة التي هي وسيلةٌ لعبادةٍ، وهذا يتسلسلُ حت 
 وغير  ويلزمه أنَّ أكلَ الطَّعامِ وشرب الشرابِ، وسائر عادات الإنسان من المنام والحركة والذهاب وايء             الإنسان،  

 . عبادات توقيفيةٌ الأصلُ فيها المنع، ولا يجوز فعلها بغير نية التعبدذلك مما لا ينحصر
 يريد به وجه فلانٍ من الناس ويتقرب به إليهِ أنه مـشرك، لأنـه                أنَّ من فعل شيئًا من هذه المُباحاتِ       يلزمهبل  

بينه وبين من صرف له الصلاة والصيام والزكاة والحج عبادةً لغير االله تعالى، ولا فرق صرف. 
ا لغيرِ  اختلطت لديهِ أحكام العباداتِ وصرفِه    معنى القصد الذي تكون به العادة عبادة وأحكامه         ومن لم يحرر    

                    ركا الـشالقصدِ دون الأصلِ لغير االله، أم ياءَ فيه صرفحسن التفريق بين الرياءِ والشركِ الأكبرِ، فإنَّ الراالله ولم ي
 يكون القصد مصروفًا لمن يعبده من دون االله، وقد يكون مـصروفًا إلى غـيره،                ثمَّ قد ففيه صرف الأصلِ لغير االله      

ور والأولياء لتقربه إلى االله زلفى، وكثير من هؤلاء المشركين يصدق في قصدِه وجـه االله                كمن يعبد الأصنام والقب   
ذا الشرك، ويريد به التقرب إلى االله، فقصده حين يصرفه إلى االله مع صرفه الأصل لغيره، كقصد المرائـي حـين                

ثاني لا يخرج من التوحيد، وهذا أصلٌ مختصر        يصرفه لغير االله مع صرف الأصل الله، فالأول لا يخرج من الشرك وال            
ذكرناه استطرادا وهو من أعظم أصول الاعتقادِ الَّتي يعرف ا غلطُ المرجئة والجهميةِ واادلين عن عباد القبـورِ                  

في وجه  ، وبه يرد على شبهةٍ مشهورةٍ من أشهر شبهام، وهي إيراد تكفير من فعل العاداتِ كالتبسم                 والأضرحةِ
                      ةٍ هـي عـينأخيه واللقمة يجعلها في في امرأته ونحوها لغير االله، على من يكفِّر من صرف العباداتِ لغير االله، بحج

 .حجةِ من يقول بالتوقيف في وسائل العباداتِ
لأنَّ وسيلة  قولهم بتحريم المُظاهراتِ    : ومن المسائل التي طرد ا القائلون بالتوقيف في وسائل العباداتِ قاعدتهم          

إنكار المنكر تعبدية، وقولهم بتحريم اجتماعِ طائفةٍ من الناسِ على الدعوةِ أو إنكارِ بعض المنكراتِ أو الجهـاد في                   
سبيل االله إلاَّ أن يكون ذلك بأمرِ أميرٍ له ولايةٌ على شيءٍ من بلاد المسلمين، وقولهم بتحريم المقاطعة الاقتـصادية                    

 . من وسائل الجهاد وآلاتِه الحديثة، وأخذهم ذا في كثيرٍالله عليه وسلم لم يفعلها فيما يزعمونلأنَّ النبي صلى ا
فإذا تقررت هذه القاعدة لم يحتج إلى البحث عن الدليل الخاص في مسائل الجهاد أو النكاية في الكافرين على                   

ن حديثٍ عن بعض الصور الخاصة وأدلَّتـها        ، وما في هذا البحث م     ، أو غير ذلك من وسائل العبادات      جهة العموم 
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من الجهاد الاقتصادي فهو من باب التأكيد والاستدلال بما يقرر الأصل، أو لورود مناطٍ للحكم غـير الابتـداعِ                   
 .، وللاستطراد في الرد على من قال ببدعية بعض تلك الوسائل كالمقاطعةوعدم المشروعية
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  في اقتصادهمالقتال للنيل من الأعداء: مسألة

ما كان لأهل المدينة ﴿:  من الكفَّار، كما قال تعالى   النيلُ :من مقاصد الجهاد والأسباب التي يقوم لأجلها القتال       
ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول االله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأٌ                   

طئون موطئًا يغيظ الكفَّار ولا ينالون من عدو نيلاً إلاَّ كُتب لهم بـه              ولا نصب ولا مخمصةٌ في سبيل االله ولا ي        
 .﴾عملٌ صالحٌ إنَّ االله لا يضيعُ أجر المحسنين

، ومن أعراضهم وأنفـسهم     بالغنائموالنيل الَّذي ينال من الكافرين يكون نيلاً من أنفسهم بالقتل، ومن أموالهم             
 .للمسلمين به عملٌ صالحٌمما يكتب وأموالهم بالسبي والاسترقاق، وكلُّ ذلك 

 الـذين قاتلوا  ﴿:  وذلة، كما قال تعالى    مومن النيل من الكافرين في أموالهم فرض الجزيةِ عليهم، وهي صغار له           
 أوتـوا   الـذين لا يُؤمنون باالله ولا باليوم الآخر ولا يُحرمون ما حرم االله ورسوله ولا يدينون دين الحق مـن                   

 .﴾عطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرونالكتاب حتى يُ
 القتـال ونـشوبِ   فهذه الأدلَّةُ ونحوها دالَّةٌ على مشروعية النيل من الكافرين لكفرهم، أما النيل منهم في حال        

الحربِ فأظهر من هذا حكما، إذ ليست الحرب إلاَّ إيصال الضرر إليهم بكلِّ ما أُبيح لنا، فشرع في الحرب الحصار                    
 . ولو لم ينتفَع ا رد الإضرار بالكافريني وأخذ الأموالالاقتصاد

ومن هذا الباب خروج النبي صلى االله عليه سلم وأصحابه إلى عيرِ قريشٍ فقد كانوا يريدون به أن ينالوا مـن                     
، وغنيمـة  أموالهم ويرزؤوهم فيها، فلو تمَّ لهم ذلك الأمر كانت غزوةً ليس فيها إلاَّ النيل من اقتـصاد الكـافرين             

 .، ولو كان المراد غنيمة الأموال فحسب لأمكن ذلك من كل كافر غيرِ قُريشٍأموالِهم
 بن الحكم يزيد أحدهما على صاحبه أن رسول االله صلى االله            وفي البخاري من حديث المسور بن مخرمة ومروان       

وا أيها الناس علي، أتـرون أن  أشير: "عليه وسلم لما بلغه جمع قريشٍ والأحابيش له حين خرج قاصدا العمرة قال     
دون أن يصدونا عن البيت، فإن يأتونا كان االله عز وجل قد قطع عينا     يري الذينء  أميل إلى عيالهم وذراري هؤلا    

أن يقطع منهم عينا وينال منـهم       : ، فجعل طرفي الأمر مقصودا له ومطلوبا      "من المشركين وإلا تركناهم محروبين    
م محروبين أن يتركوا محروبين في      هِكِرْن ت نهم ما نال، وأن يتركهم محروبين إن لم يأتوه، ومِ         فإن أتوه أتوه وقد نال م     

 .أموالهم
ما قطعتم من لينةٍ أو تركتموها قائمةً على أصـولها فبـإذن االله وليُخـزي               ﴿: وقال تعالى في سورة الحشر    

كافرين، وهو من إتلاف الأموال الَّـذي لا        ، ومحلُّ الشاهد منه ما جعل االله في قطع النخل من خزي ال            ﴾الفاسقين
 .يعود على المسلمين بمنفعةٍ وإنما كلُّ ما فيه إلحاق الضرر بالكفَّار
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 الحصار الاقتصادي والمقاطعة: مسألة
 إذ ليس في  هو من وجوه مقاتلة الكفَّار للنيل منهم،        من ألوان الجهاد الاقتصادي وأنواعه الحصار الاقتصادي، و       

 . في الأصل، وإنما هي نقص ورزء للكفار من أموالهملمسلمين من الماللالكفَّار ازدياد محاصرة 
، ورأس مـا يقـصد      وأشد ما يكون الحصار الاقتصادي في الطعام والشراب، إذ هما أهم ما يشترى بالأموال             

، ولا يكون أثر الحصار الاقتصادي      رورة إليهما وهما أولُ ما يتأثَّر بالاقتصاد لسرعة الاحتياج وشدة الض        بالاقتصادِ،  
 .أسرع منه حين تضيق موارد الطَّعام والشراب

واالله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يـأذن          : ولمَّا أسلم ثمامة بن أثال الحنفي رضي االله عنه، قال لقريشٍ          
ريرة رضي االله عنه، وهو أصلٌ في الحـصار         ، أخرجه مسلم من حديث أبي ه      فيها رسول االله صلى االله عليه وسلم      

، ولم يصح ما روي أنه صلى االله عليه وسـلم           الاقتصادي وقد كان زمن النبي صلى االله عليه وسلم ولم ينكر عليه           
 إنك تأمر بصلة الرحم، فكتب إلى ثمامة أن يخلي بينـهم          : أمره أن يرسل لهم الميرة لمَّا كاتبته قريش في ذلك وقالوا          

            علـى           وبين الحمل إليهم، بل ذكره ابن هشام بغير إسنادٍ، ولو صح لم يمنع الاستدلال بل يكون من جنس المـن
 .الأسير ونحوه لا على الوجوب
اللهم اشدُد وطأتك على مضر،     : " فيقول صلى االله عليه وسلم كان يدعو في صلاته       وفي الصحيحين أنَّ النبي     

وهو دعاءٌ عليهم بوقوع أثر الحصار الاقتصادي، من شـدة الوطـأة         ،  "نِي يُوسف اللهم اجعلها عليهم سنين كسِ    
 .عليهم، ومن سنين كسِنيْ يوسف السبعِ الشداد

لا يزال يُستجاب للعبدِ ما لم يدعُ       : "وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم            
 ـ    النبي صلى االله عليه وسلم على مضر         ما دعا به  لم أنَّ   ، فع "بإثمٍ أو قطيعة رحم ما لم يستعجل       سني من سـنين ك

  والدعاء به كذلك، وهذا فيما يكون إثمًا في نفسه ممـا علَّـة              وما لم يكن فيه إثمٌ ففعله       ،  ليس فيهِ إثمٌ  يوسف جائز
معاهـدٍ،  موت  افرٍ في الحرمِ أو     تحريمه موجودةٌ في عينِ الفعلِ المنهي عنه، أما ما كان محرما لأمرٍ خارجٍ كهلاكِ ك              

فهذا يجوز الدعاء به ولا يجوز فعله، لوجود علة التحريم في صورة            وكالدعاء بطلب الموت من االله في أزمان الفتن،         
 .الفعل دون الدعاء، واالله أعلم

عسكري، مع  ثين الدليلُ الخاص على مشروعية الحصار الاقتصادي وحده وإن لم يرافقه حصار             ففي هذين الحدي  
 مموافقتهما للأصل العامكما تقد ة جميع أسباب النكايةِ في العدومن مشروعي. 

بين الحصار الاقتـصادي    ويدلُّ عليه أيضا فعل النبي صلى االله عليه وسلم حين حاصر الطَّائف، ولا فارق مؤثرا                
 .ر الاقتصادي الَّذي يتضمن الحصاارد والحصار العسكري للكفَّار

فإن هذا ليس بمـترل،     : يوم بدر، حين قال له الحباب بن المنذر       فيما ذُكر عنه    ومثله فعله صلى االله عليه وسلم       
                  ا فنملؤه مـاء ثم     فامض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فنترله، ثم نغور ما وراءه من القُلُب، ثم نبني عليه حوض

، قال ابن إسـحاق     "لقد أشرت بالرأي  : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون، ف     
                   هم ذكروا أنَّ الحباب بن المنذر فذكر القصة وهي مشهورةٌ والإسناد ضـعيفثت عن رجالٍ من بني سلمة أندفح
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زول ملكٍ بتأييـد  من حديث ابن عباسٍ وفيه نمن جهة الحديث وإن كان يمشى في السيرةِ ونحوها، وروي مسندا        
 .فيه الكلبي الكذَّابلكن الحباب، 

 التي يترك فيها شراء منتجات عدو من الأعداء اشتد           الاقتصاديةُ ومن صور الحصار الاقتصادي الحادثةِ المقاطعةُ     
 ـ كلَبه على المسلمين، ويكون في ذلك الترك ضرب لاقتصاد العدو ونيلٌ منه في هذا الباب               ة كالحـصار   ، والمقاطع

 .الاقتصادي، إلاَّ أنَّ الحصار يكون بالفعل، والمقاطعة بالتركِ
وا راعيه وسملـوا     قتل الذينعليه وسلم العرنيين    وأشبه شيءٍ بالمقاطعة من جهة كوا تركًا، ترك النبي صلى االله            

 إلى قتلهم، إلاَّ أنَّ قصة العـرنيين        عينيه، فتركهم يستسقون ولا يسقونَ حتى هلكوا، وهذا من التركِ الَّذي أفضى           
 .جاءت على جهة المعاملة بالمثل ولم تكُن ابتداءً

فالمُقاطعة كالحصار الاقتصادي في الغرض وإن اختلفت في الوسيلة والوسيلة غير توقيفية كما ذكرنا،              وبالجملة  
ار بفعل ما يضيق عليهم في اقتصادهم، جاز النيل منـهم  ثمَّ إنَّ المُقاطعة ترك والحصار فعلٌ، فإذا جاز النيل من الكفَّ    

 .بترك ما ينفعهم فيه، فإنَّ الترك أهون من الفعل وأولى بالجواز، وعدم النفع أهون من الضرر وأولى بالجواز
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 القتال لغنيمة الأموال: مسألة
ين، أما الثَّاني فيراد به إيصال المنفعـة        والفرق بين هذا وبين سابقه أنَّ الأول يراد به إدخالُ الضرر على الكافر            

 : من وجوهٍ متعددةدلَّت النصوص على القتال لغنيمة الأموالإلى المسلمين، وقد 
وإذ يعـدُكُم االله إحـدى      ﴿:  المؤمنين أنهم يريدون الغنيمة كقول االله عز وجـل         فمنها ما أثبت االله فيه عن     

 الشوكة التي ود الصحابة أن تكون        ذاتِ  وغير ،﴾ ذاتِ الشوكةِ تكونُ لكم    الطائفتينِ أنها لكُم وتودون أنَّ غير     
فعلَّـل   ﴾سيقول المخلَّفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم﴿:  تعالى وقاللهم هي الغنيمةُ مع العير،  

تغون عرض الحياة الدنيا فعند     ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تب        ﴿: وقال،  الانطلاق بأخذ المغانم  
فأنكر عليهم قتلهم من ألقى السلام لأجل الغنيمة، لا أنهم أرادوا الغنيمة، ولذا أخبرهم بالبدل               ؛  ﴾االله مغانم كثيرة  

وهو المغانم الكثيرة عنده، وجاء عن رسول االله صلى االله عليه وسلم من وجوهٍ عدة أنه حين رغَّب المـسلمين في                     
 .اغزوا تغنموا بناتِ بني الأصفر: الغزوة تبوك ق

قال كعب بن مالكٍ في سـياق        ومنها ما أثبت فيه الصحابي عن النبي صلى االله عليه وسلم الخروج للغنيمة،              
غير أني تخلَّفت عن غزوةِ بدرٍ، ولم يعاتب أحد         : "قصة تخلُّفه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في غزوة العسرة           

 ."ها، إنما خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم يريد عير قريشٍتخلَّف عن
ومنها ما رغَّب االله ورسولُه المؤمنين فيه بالغنيمة، والترغيب هو إيجاد الرغبة، والمقصود من الترغيب في الفعل                 

وعدكم االله  ﴿: تال، فقال تعالى   الغنيمة التي تدفعه إلى القِ     حصولُه، فالرغبة التي يقصد إليها من يرغِّب هي الرغبة في         
وإذ يعدُكُم االله إحـدى     ﴿: ال عز وجلَّ  وق ، والوعد بالمغانم ترغيب فيها    ﴾مغانمَ كثيرةً تأخذوا فعجل لكم هذه     

فذكر أنه وعدهم إحدى الطـائفتين وإحـداهما    ﴾الطائفتينِ أنها لكُم وتودون أنَّ غير ذاتِ الشوكةِ تكونُ لكم  
ولا تقولوا لمن ألقى    ﴿: وقال،  ﴾وعدكم االله مغانمَ كثيرةً تأخذوا فعجل لكم هذه       ﴿: وقال،  ا الغنائم العير وفيه 

 .﴾الدنيا فعند االله مغانم كثيرةإليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة 
 :وقصد غنيمة الأموال في القتال يكون على وجهين

بحصول الغنائم لبيت المالِ وتقوي المسلمين بذلك، فهـذا لا          أن يقصد منفعة الإسلام والمسلمين      : الأول 
 .خلاف في مشروعيته ولا منازع فيه، فليس فيه دخلٌ على النية ولا شبهةٌ لذلك

فكلوا مما غنمتم   ﴿: أن يقصد ما أباحه االله من الدنيا ومنافعها، مما أباح االله له أكله واتخاذه بقوله              : الثاني 
هذا جائز مشروع، وليس فيه إلاَّ الوصول إلى حق شرعي أذن االله له فيه، ورغَّبه في الحصول عليه،                  ، ف ﴾حلالاً طيبا 

وخص به هذه الأمة ونبيها صلى االله عليه وسلم، وأشرف المكاسب ما اختاره االله لنبيه كما قال القـرطبي وابـن            
 أخرجه أبـو داود     "وجُعل رزقي تحت ظلِّ رمحي    : " عمر  صلى االله عليه وسلم في حديث ابن       القيم، واستدلاَّ بقوله  

أُعطيتُ خمـسا لم    : "، وهو من خصائص هذه الأمة كما عند الشيخين من حديث جابر بن عبد االله              حسنبإسنادٍ  
 يُعطهنوأُحلَّت لي الغنائم: "الحديث إلى أن قال"  قبلينبي." 
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طلب ما أباحه له االله، كسفرِ من يريد الحج وينوي به وجه            فهو يقاتل في سبيل االله، ويريد بذلك وجه االله، وي         
فمن يصلِّي إذا حزبـه     ؛  ﴾واستعينوا بالصبر والصلاةِ  ﴿ :وقال تعالى االله، مع طلبه فضلاً من ربه بالتجارة ونحوها،         

يئًا من أمر الـدنيا     أمر لتحصيل العون الَّذي أرشده االله إليه ليس منتقصا من الإخلاص شيئًا، ومن يدعو ويطلب ش               
ليس هذا من الرياء في شيءٍ، بل المُرائي يقصد غـير وجـه االله، أو               و،  مطيع عابد الله غير داخلٍ عليه في نيته شيءٌ        

 .، لا قصد مستقلٌّ عنه غير معارضٍ لهينقص من قصده لوجه االله قصد مزاحم لهذا القصدِ
صد وشهوده وإن كان حاصلاً بالتبع ضمن ما يحصل من          وفوق هذا مرتبةٌ أعلى، وهي أن يعرض عن هذا الق         

الحكم الجـديرة   (قال الزين ابن رجبٍ في كتابه       الجهاد، وهذه المرتبة هي مرتبة جهاد النبي صلى االله عليه وسلم،            
كان صلى االله عليه وسلم إنما      أنه  "): بعثت بالسيف بين يدي الساعة    : بالإذاعة من قول النبي صلى االله عليه وسلم       

ا لعبادته وجهاده    فيحصل له الرزق تبع    ، لا لأجل الغنيمة   ، ودينه هو الظاهر   يجاهد لتكون كلمة االله هي العليا     كان  
     في االله، فلا يكون فرغ وقت     جميع أوقاته وحده فيها وأخلص لـه       ، وإنما عبد االله في    اا من أوقاته لطلب الرزق محض  ،

 جميع أوقاته وحده فيها وإنما عبد االله في، ن يقصده ولا يسعى إليهمن غير أفجعل االله له رزقه ميسراً في ضمن ذلك  
 ".ه في ضمن ذلك من غير أن يقصده ولا يسعى إليوأخلص له، فجعل االله له رزقه ميسرا

والفرق بين هذه المرتبة والمرتبة السابقة كالفرق بين من يسير في الأرض يطلب الرزق المباح، ومن لا يشهد في                   
 التقرب إلى االله وحده والسعي في مراضيه، وكالفرق بين دعوة من يسأل االله أمور دنيـاه، ومـن                   طلبه الرزق إلا  

 .يسأل االله القُربة إليه والزلفى لديه
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 المالالقتال لاستعادة : مسألة
ثم قدمنا المدينة فبعث رسـول االله       : الطويلحديث سلمة بن الأكوع     في    واللفظ لمسلمٍ  أخرج البخاري ومسلم  

االله عليه وسلم بظهره مع رباح غلام رسول االله صلى االله عليه وسلم وأنا معه، وخرجت معه بفرس طلحـة          صلى  
أغار على ظهر رسول االله صلى االله عليه وسلم فاستاقه           قد   ر فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري      هْأنديه مع الظَّ  

 وأخبر رسول االله صلى االله عليه       ،طلحة بن عبيد االله    يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه        : قال فقلت  ،وقتل راعيه أجمع  
 ثم  ،ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا يا صباحاه         : ، قال وسلم أن المشركين قد أغاروا على سرحه      

فألحق رجلا منهم فأصـك     ،  واليوم يوم الرضع  بن الأكوع،   اأنا   :خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز أقول       
قـال  ، واليوم يوم الرضـع ،بن الأكوعا خذها وأنا  : قال قلت  ،ا في رحله حتى خلص نصل السهم إلى كتفه        سهم 

 حـتى   ، فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعقرت به             ،فواالله ما زلت أرميهم وأعقر م     
فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما      : قال،  إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة          

 ثم اتبعتهم   ،خلق االله من بعير من ظهر رسول االله صلى االله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري وخلوا بيني وبينه                  
        ا إلا جعلت عليه آرامـا مـن         ولا يطرحون شيئً   ،ا يستخفون أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بردة وثلاثين رمح

 .ثمَّ ذكر الحديثَ بطوله.  صلى االله عليه وسلم وأصحابهالحجارة يعرفها رسول االله
فما في هذه القصة، من خروج سلمة بن الأكوع رضي االله عنه ومقاتلته حتى استعاد إبل رسول االله صلى االله                    

 وغنم من المشركين ما غنم، وخروج النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه لما سمعوا نداء سـلمة بـن                    عليه وسلم 
 .كوع وجاءهم الصريخ، كان أصله كله استعادة الإبل التي انتهبها المشركونالأ

 
 القتال دون المال: مسألة

والفرق بين هذه المسألةِ وبين سابقتها أنَّ هذه في القتال دون المال قبل أخذه، والسابقة في استعادة المال بعد أن                    
في الثانية مشروعةٌ ولو كان سلطانا، أما مقاتلته لاستعادة         مِ  يخرج من يد صاحبه، ومن الفرق بينهما أنَّ مقاتلة المسل         

آحاد المسلمين نظر المال فغير مشروعة إن كان من أخذ المال السلطان بظهور، وفي جوازها في حق. 
من قُتل  : " كما في الصحيحين من حديث عبد االله بن عمرو رضي االله عنه            قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      

جاء رجـلٌ إلى رسـول االله       : ، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال           "الِه فهو شهيد  دون م 
أرأيت إن  : ، قال "فلا تُعطه : "يا رسول االله، أرأيت إن جاء رجلٌ يريد أخذ مالي؟ قال          : صلى االله عليه وسلم فقال    

 ".هو في النار: "، قال أرأيت إن قتلته؟ قال"هيدفأنت ش: "قتلني؟ قالأرأيت إن : ، قال"قاتِله: "قاتلني؟ قال
وقد كتبت مقالين في العددين السادس والتاسع من مجلة صوت الجهاد عن مسألةِ قتـال الـسلطان الـصائل،               

 . دون المال بشيءٍ من التفصيلِ مما يدخلُ في هذه المسألة، فليرجع إليه في موضعهوتعرضت فيهما لمسألة القتال
 .هذه الأدلَّة في قتال المسلم دون المال إذا اعتدى، فقتال الكافر أولى وأظهرو
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 ؟المصالح النفطيةمن يملك : الباب الثاني 
لا بد في معرفة حكم استهداف النفط ومصالحه من معرفة المالك الحقيقي له، لأنَّ الكلام في المال وإهـداره أو                    

إنَّ غير المحترم ماله غير محترمٍ من هذا الوجه، وإن كان احترام المال قـد  وجوب حفظه متفرع على معرفة مالكه، ف  
وكحرمة ا يثبت من الاحترام للآدمية في العبد المشرك، لميرد من وجهٍ آخر كحرمة العبد المملوك المسلم لإسلامه، و      

 .البهائم المملوكة لمعنى الحيوانية فيها ونحو ذلك
 يملكه آحاد الناس، ومنها ما لا يملكه أحد بل هو لعموم المسلمين، ومنها مـا لا                 والأموال في الشريعة منها ما    

 .يملكه المسلمون بل لا مالك له من البشر، وهو كغيره ملك الله وحده
، وهل يملكون أموالهم وأرضهم أم ليـست  تملُّك الكفَّارثمَّ ما قيل بتملُّكه لآحاد الناس أو مجموعهم، فيه مسألة         

، وعلى القولِ بملكهم لأرضهم وأموالهم فهل يملكون أرض المسلمين وأموالَهم إذا استولوا عليها أم لا                مملوكة لأحدٍ 
 ؟ينتقل ملكها عن مالكها من المسلمين

ثم ما قيل بملك الكفَّار له أو بعدم صحة تملكهم، فهل يجوز إتلافه في الحرب للإضرار ـم أو مـنعهم مـن                       
 ذلك فيما فيه ضرر على المسلمين من الأموال سواء كان الضرر في فواته أو في ما                  وهل يجوز  ؟الاستفادة منه أم لا   

 ينتج عن إتلافه أم لا يجوز؟
، لتعلُّـق   )حكم استهداف المصالح النفطية   (: وكلُّ هذه المسائل لا بد من تحريرها قبل الفصل في مسألةِ الكتاب           

 . أحكام النفط وفي حكم إتلافهكلِّ مسألةٍ من هذه المسائل بشيءٍ من التفاصيل في
 :والكلام على هذا الباب في فصلين

 .ذكر ما لا يصح تملُّكه لآحاد الناس: الفصل الأول
 .أرضهم وأموالهم الكافرين بحث صحة ملك: الفصل الثاني
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 ما لا يصح تملُّكه لآحاد الناس ذكرُ :الفصل الأول
 بل يحتمـل ذكـره      لا يمكن استيعاا في هذه النبذة المختصرة،      أبواب الفقه،   كثيرةٌ من   في هذا الفصل أبواب     

وإنما نشير إشارةً مختصرةً إلى الأصـول والقواعـد الجامعـة،     مصنفًا كاملاً،وأدلَّته والخلاف فيه    وسرد مسائله   
فما لا يصح   ،   إن شاء االله   أصحهاو، ونذكر من الأقوال أقواها      والمناطات المشتركة التي تجتمع عليها فروع المسائل      

والهواء بمعنى ما   حقوق الملكية الفكرية،    ومنه    كالأفكار والعلوم وما شاها    لا يُتملَّك جنسه  ا أن يكون مما      إم تملُّكه
ثلة وسنذكر أم  مما يخرج منها   ويكون،  من الأرض  وهذا يكون : يُتملَّك جنسه وإما أن يكون مما     يتنفَّسه الإنسان،   

 ، أو المملوكـة   بمعنى الفراغ فوق الأرض غير المملوكة      كالهواء   غير ذلك يكون  و،  هذين القسمين لتعلُّقهما بمسألتنا   
القـسم   وسنعرض عن تفصيل     ،أو لا ينقصه الانتفاع به ونحو ذلك       ، وما لا قيمة له     والتفصيل وفيه بعض الخلاف  

 . اختصاراالثالث
 ، وما يلحق ا من أرض الـصلح        التي تفتح عنوة   أرض الكفَّار رض الموقوفة، و  الأف: فأما الأرض التي لا تُملك    

 .رق والمقابرِ والمرعىكالطُّ ؛والدنيوية وأرض المناسك، منى كالمساجد و؛الدينية: والمنافع المشتركة
 .تلافٍ في بعض ذلك، على تفصيلٍ واخوالنفط والكلأ والمعادنكالماء ف: وأما ما لا يُملك مما يخرج من الأرضِ

 :ثلاثةُ أنواعوهي ، الأرض التي لا تملك: الأولى المسألة -١

ه آحاد الناس بل هو إما مملوك لعموم الموقوفِ عليهِم           رقبت ، والوقف لا يملك   الأرض الموقوفة : النوع الأول 
 فيه مِلـك ومنفعتـه ملـك        وينتفع به آحادهم ممن يدخل في شرط الوقف، وإما مملوك اللهِ ليس لأحدٍ من الناس              

، والكلام في الموقوفِ سواءٌ كان أرضا أو غـير ذلـك            للمسلمين كالمساجد، على القَولين المشهورينِ في الوقفِ      
 . االبحثواحد، وإنما أُفردت الأرض لتعلُّق 

هله ويجـب علـيهم     فُتح منها صلحا، فهو ملك لأ     فما   ؛التي تُفتح من بلاد الكفَّار    البلادُ  : الثانيالنوع  
 االله بـالخراج     إلاَّ إن صولحوا على أنَّ الأرض للمسلمين ونقرهم عليها ما أقرهم           سقط عنهم،  الخراج فإذا أسلموا  

 .فتكون كأرض العنوة
وقـف علـى   أن يويكون ملكًا لهـم،  قسم بين الغانمين وي أن بيننوةً فالإمام مخير فيه تخيير مصلحةٍ وما فُتح ع  

وبكـلِّ   أن يجعل بعضها على هذا وبعضها على هـذا،           أوين وتحبس أصوله وتكون لبيت مال المسلمين،        المسلم
قسم أرض قريظة والنضير، وترك أرض مكة، وقسم بعـض أرض           ف: الوجوه عمل رسول االله صلى االله عليه وسلم       

 .خيبر وترك بعضا
 بخـلاف أرض    ،اج، ولا يسقط عنهم وإن أسـلموا      فإذا لم يقسم بين الغانمين وأُقر أهله عليه كان ذلك بالخر          

 فسقط بإسلامهم   كالجزية في أبدام  ا، والخراج حق للإسلام في أرضهم       الصلح، لأنَّ أهل أرض الصلح مالكون له      
 .وانتفاعه ا بيده مستغلٌّ لها والخراج مقابل استغلاله هي والَّذي، أما أرض العنوة فهي ملك للمسلمين كالجزية

 أرض الصلح لا يجوز انتزاع أرضهم منهم ولو لم يسلموا لأنها مملوكة لهم، أما أصحاب أرض العنوة                  وأصحاب
 .فيجوز أخذ الأرض منهم لأنهم أُجراء والإجارة عقد جائز غير لازم
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 وحقيقةُ أرض العنوة وأرض الصلح الملحقة ا، أنها أرض موقوفةٌ على عموم المسلمين، فأحكامهـا أحكـام                
 مصلحة المسلمين فمتى رأى المصلحة وقَـف الأرض، وإن          منالوقف، وهو وقف جائز يخير فيه الإمام فيما يرى          

 . فتكون كالنوع الثالث التالي ذكرهكان من الفُقهاء من يرى أنه حكم لازم مستقلٌّ في الأرضِ المفتوحة عنوةً

، فإنها حق لعموم المـسلمين بالاتفـاق لا      أو الدينية لدنيوية  ، سواء المنافع ا    المنافع المشتركة  :الثالثالنوع  
   ،م إذا ملكهـا بعـضُهم                 يتملّكها أحد ا، ولحوق الضرر والعلَّة في هذه المنافع تعلُّق حاجة عموم المسلمين

 المنافع الدينيـة     فيحصل التضييق على الناس في عباداتِهم ويلحق م الحرج إذا تملّكت           ،واستحق منع غيرهِ منها   
ومن المنـافع    المشتركة، ويحصل التضييق على الناس في معايشهم ومعاملام إذا تملّكت المنافع الدنيوية المشتركة،            

  حق عموم المـسلمين ـا      ما تعلَّق من  الطرق والمقابر، فليس لأحدٍ أن يتملَّكها بإحياءٍ ولا بغيره، لسبقِ           : الدنيوية
 .الحق عن التملُّك الحادثواشتغالها بذلك 

 .كمنى وعرفة ومزدلفة: المساجد، والمسجد الحرام خاصة، وأماكن المناسك: ومن المنافع الدينية
، ويدخل في المساجد مواضع الـصلاة       ﴾وأنَّ المساجد الله فلا تدعوا مع االله أحدا       ﴿: فأما المساجد فقال تعالى   

، ولا نزاع في أنَّ المساجد ليست مملوكةً لأحدٍ من الناس بـل هـي الله،                الآيةالمعروفة وهو أحد القولين في تفسير       
 .وحق الانتفاع ا لعموم المسلمين

ا ويصدون عن سبيل االله والمسجد الحرام        كفرو الذينإنَّ  ﴿: وأما المسجد الحرام خاصة فقد قال االله تعالى فيه        
فأخبر عز وجلَّ أنه سوى بين العاكف والبادي في المسجد الحرام،        ﴾دِاس سواءً العاكف فيه والبا     جعلناه للن  الذي

فلم يجعل هذا أحق من هذا فيه، ومن المتفق عليه دخول المسجد المعروف في الآية، وإن اختلف في دخـول بقيـة         
 .الحرم

 الحاضر والبادي في المسجد الحـرام،       التفريق بين : ومن المنكرات الحادثةِ التي ترتكبها الحكومة السعودية المرتدة       
فمن كان يحمل البطاقة السعودية جاز له السكنى بمكة متى شاء، ودخول المسجد الحرام والمُكث فيه، ومن لم يكن                   

لم يدخل إلاَّ بإذنٍ، وإذا دخل كان في حرجٍ وضيقٍ وعنتٍ، وإذا أقام فوق المدة التي يأذنون لـه                   يحمل تلك البطاقة    
 . وأُوذيا طورد

 مسيكة عن عائشة عن     رواه يوسف بن ماهك عن أمه     ،  "منى مناخ من سبق   : "فقد جاء فيها حديث   وأما منى   
قـال ابـن   ، "منى مناخ من سبق: " ألا نتخذ لك شيئًا تستظلُّ به؟ قال     :أنه قيل له بمنى   : النبي صلى االله عليه وسلم    

 فإني لست أعرف مسيكةَ بعدالةٍ ولا جرحٍ ولست أحفظ لهـا            ؛برإن صح الخ  : خزيمة في تبويبه على هذا الحديث     
 إبراهيم بن مهاجر    قد أثنى عليها ابنها كما في سنن الدارمي ومسند إسحاق بن راهويه فقال            : ، قلت راويا إلاَّ ابنها  

 حاشـا   ا ذكـر الـذهبي    عليها خيرا، وليس في النساء متهمة كم       -يعني ابنها - وأثنى   :لمَّا ذكر مسيكة في الإسناد    
 كما عند الطحاوي في شرح المعاني، فهـي مـستورةٌ            كانت تخدم عائشة    كبيرةٌ ، وهي تابعية  راوياتٍ معدوداتٍ 

 .الصنف من كبار التابعين لا بأس به إن شاء اهللا ذه وحديث
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سلمين عليـه في     وجريان عمل الم   ويعضد رواية مسيكة عمل جماهير الفقهاء في العصور المختلفة ذا الحديث،          
موطئ قدمٍ إلاَّ وفيه بناءٌ قديم ى فلو جاز التملُّك فيها ما وجدنا فيها اليوممن. 

إلى الأصل المذكور سابقًا، من أنَّ تملُّكه يفضي إلى التضييق على الناس في عبـاداتِهم،               راجع    مع هذا  والحديثُ
 وهذا ماليوم شاه ني فيه البناء الثا       دب من منى الحديث بت فكثير  وض ي        ى صار كثيرق على المسلمين في مناسكهم حت

 .يأتيها بالليل ويخرج منها بالنهارمن الناس يبيت خارج منى أو 
ومثلُ منى في الحُكم كلُّ مكانٍ تتعلَّق به عبادةٌ من العبادات لعموم المسلمين، كعرفة ومزدلفة والمـسعى علـى                   

و ذلك، وإنما ذُكرت منى في الحديث لأنَّ المشاحة والضيق في القديم والحـديث              القول بأنه ليس من المسجد، ونح     
 .أكثر ما تكون فيها، لطول مقام الحجيج ا، خاصةً من يقدم قبل يوم التروية

 

 ، وهو ثلاثة أشياءما لا يُملَك مما يخرج من الأرض:  المسألة الثانية-٢

  وما شاهاالمعادن: الأول
من حديث أبيض بـن  وابن حبان في صحيحه والنسائي وابن ماجه وأحمد في المسند مذي وأبو داود    الترأخرج  

حمال رضي االله عنه أنه استقطع رسول االله صلى االله عليه وسلم الملح الَّذي بمأرب فلما ولَّى قيل يـا رسـول االله                       
يا رسـول االله، مـا      : قلت: ، فرجعه مِنه، قال   عِد الماء ال   إنما أقطعت  ه؟ ل أتدري ما أقطعت  : صلى االله عليه وسلم   

 ".ما لم تنلهُ أخفافُ الإبل"يحمى من الأراكِ؟ قال 
 :عن أبيض بن حمال من وجوهٍالحديث وي رو

بن عبد المـدان     عن أبيه عن ثمامة بن شراحيل عن سمي بن قيس عن شمير              يحيى بن قيس المأربي   محمد بن   فرواه  
 .عن أبيض بن حمال

 مـستوران  وسمي بن قيس وشمير بن عبد المـدان          لا بأس به شيخ مقلٌّ،    :  قال فيه الدارقطني   ثمامة بن شراحيل  و
 .فيه ضعف جهالةٌ، والإسناد افيهم

   ما       اش عن عمرو بن قيس المأربي عن أبيه عن أبيض بن حمال           ورواه إسماعيل بن عي به، وإسماعيل بن عياش منكر 
     ه غير إسماعيل بن قيس الذي يروي عن الشاميين،            يرويه عن غير أهل الشام حتن الوحشة من هذا     ى قيل إنلكن هو

، فكأنه عمـرو     الشافعي عن سفيان عن معمر عن رجل من أهل مأرب عن أبيه عن أبيض بن حمال                الإسناد رواية 
 . المذكور في رواية ابن عياش واالله أعلمبن قيس

، وقد روي في إقطاع المعـادن        إن شاء االله   ين، ولا بأس به في الشواهد     ذه الطُّرق قريب من التحس    الحديث  و
 .أحاديث لا يصح منها شيء واالله أعلم

مع الأصلِ الَّـذي  دليلٌ على امتناع تملُّك ما كان معدنا كثيرا جرت العادة بانتفاع عامة الناس به لكثرته،            وهو  
، وقول الصحابة للنبي    تعلَّق به حاجة العموم، ويلحقهم الضرر بمنعه عنهم        تملُّكِ أحدٍ من الناس لما ت      منعقدمناه من   

إنما أقطعته الماء العد، دليلٌ على استقرار هذا الأصل، وأنَّ ما كان هذا شأنه لم يتملَّكه أحد                 : صلى االله عليه وسلم   
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 الحديث، والَّذي يظهـر     اء هو ظاهر  ، والتعليل بكثرة الم   من الناس، ولذا ارتجعه رسول االله صلى االله عليه وسلم منه          
 .من المعنى أنَّ المراد تعلُّق الحاجة به وقصد الناس له بسبب كثرته

والكلام في المعادن وما يصح أن يقطعه الإمام بعض الرعية منها داخلٌ في بعض وجوهِهِ في مسألةِ إحياء الموات،             
وإحيـاء  لأرضٍ بعيدةٍ عن العمران لا ينتفع ا النـاس في الغالـب،             لا يكون إلاَّ    والجامع بينهما أنَّ إحياء المواتِ      

الأرض يكون لأجل الانتفاع ا، ومنافع الأرض تشمل المعادن والزرع والسكنى وغير ذلك، فتكون مسألة المعادن                
يقصد مـستقلا   ، ونظيرا لمسألة إحياء الموات من جهة أن كلا منهما           فرعا من فروع إحياء المواتِ من هذا الوجه       

 .للانتفاع به
وإذا كانت حكمة إحياء الموات، الإذن بالانتفاع مما لا ينتفع به، لئلا تتعطل منفعته مع وجود من يحتاج إليها،                   

المنع من قصر ما ينتفع به العموم على بعض المنتفعين مع استوائهم في الحاجـة إليـه،                 : فإنَّ مقتضى هذه الحكمة   
ينِ واحدةٌ، وهي انتفاع الناس بما خلقه االله لهم، ودرءُ الضررِ الناشئ من تفويتِ هذه المنافعِ                والغاية من هذين الحكم   

 . عليهم
أصـح   المعادن بما تتعلَّق حاجة عموم الناس به، ويقصد من الناس لكثرته وتوفُّر مادته، هو                اقتطاعِوالتقييد في   

ما لا تناله أخفاف الإبل، فيكون سؤاله عمـا         : ن الأراك؟ قال  ما يحمى م  : القولين في معنى آخر الحديث من قوله      
يجوز له أن يحميه من الأراك بإحياء الأرض التي هو فيها، فالمُراد بالحمايةِ في هذا الموطن، الإحيـاء بالاصـطلاح                    

   صاحبه في الغالبِ أن يكون ما أحياه           المأخوذ عن المعنى الشرعيوهو سائغٌ لغةً لأنَّ الإحياء ي ومـا لا تنالـه   حمى ،
وعدم عنه  لبعده وانقطاع حاجة الناس     بل يرعى الناس فيما دونه،      أخفاف الإبل هو ما لا تصل إليه الإبل في العادة           

، يوضحه أنَّ المرعى إما أن يكون مشاعا للناس، وإما أن يكون حمى لبعضِهم وعن الثاني سأل أبـيض                   انتفاعهم به 
 .بن حمال

للحكم قهاء بأنَّ المعدن الَّذي يجوز تملُّكه واقتطاعه هو ما لا يتوصل إليه إلاَّ بكد ومشقَّة، تقييد                 وقول بعض الف  
اعِ، والانتفاع في المعـادن خاصـةً لا        فالمناط هو ما يحصل به الإحياء بشرطِ الانتف       ببعضِ لوازمِ العلَّة فيما يظهر،      

 مشترط كما لا يشترط في سـائر مـسائل           غير ون الانتفاع بكد ومشقَّةٍ    بكد في الغالب الأعم، لكن ك      يحصل إلاَّ 
ويكون التفريق بين المعادن التي يجوز إقطاعها والَّتي لا يجوز ذلك فيها بحسب الكثرة والقلَّة، فمـا كثُـر                   الإحياء،  

واالله ملَكه صـاحبه،    اقتطاعه و جاز  بحيث تتعلَّق به حاجة عموم الناس وانتفاعهم منع الواحد من اقتطاعه، وما قلَّ              
 .أعلم

 

 الكلأ: الثاني
أخرج أبو داود وأحمد في المسند من حديث أبي خداشٍ عن رجلٍ من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم أنـه                     

 سـمي ، وأبو خداشٍ هو حبان بن زيدٍ الشرعبي كما          "في الماء والكلأ والنار   : المُسلمون شركاء في ثلاثٍ   : "قال
 .، ولم يذكر سماعه من الصحابي فيه فهو مرسلٌأحد طريقي الحديث داود في  أبيعند
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أن رسول االله صـلى االله       أبي هريرة    أخرج عن و بسندٍ ضعيفٍ،    وأخرج معناه ابن ماجه من حديث ابن عباس       
لأعـرج عـن أبي      من حديث سفيان عن أبي الزناد عن ا        "الماء والكلأ والنار  : ثلاثٌ لا يُمنعن  : "عليه وسلم قال  

 ـ                        رب، هريرة وهو غلطٌ من ابن ماجه رحمه االله أو شيخه فيه محمد بن عبد االله بن يزيد وهو إلى ابـن ماجـه أق
الَّذي رواه جماعةٌ عن أبي الزنـاد عـن         ،  "لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ      : "والصواب ذا الإسناد حديث   

الناس شركاء في ثلاث ذا     : يان عن أبي الزناد، أما رواية حديث      الأعرج عن أبي هريرة، ورواه غير واحدٍ عن سف        
، واالله وصححه ابن حجر اعتمادا على ظاهر إسناده فغلـط        الإسناد فقد تفرد ا ابن ماجه عن شيخه عن سفيان،           

 .أعلم
الله وقد دلَّ على هذا المعنى أحاديثُ أخرى صحيحةٌ، فمنها ما أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضـي ا                  

، فنهى عن منع فـضل المـاء        "لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ      : "عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال        
الَّذي يقصد به منع فضلِ الكلأ، لأنَّ الرعاة لا يرعون في مكانٍ لا ماء فيه، وإنما يقصدون المياه في رعيهم، فـإذا                      

 ي عن التوسل إلى منع الكلأ، فكيف بالمنع الصريح؟م فيه، والحديثُ منعوا الماء في مكان لم يرعوا أنعامه
                   كما يأتي بإذن االله، فيحتملُ النـهي ،ا مستقلامنع فضل الماء ممنوع ذا الحديثِ، أنَّ منع على الاستدلال ويرد

لا تترك الجهاد حفاظًـا     : ة، كمن يقول  ذه الوسيلة المحرم  ) المحرم أو المباح  (أن يكون يا عن التوسل إلى المقصود        
 .على الأمن، فليس فيه أنَّ الحفاظ على الأمن ممنوع، بل فيه أنَّ ترك الجهاد لأجله منكر ينهى عنه

وأصرح منه ما رواه البخاري من حديث الصعب بن جثامة رضي االله عنه أنَّ رسول االله صلى االله عليه وسلم                    
 وإن كـان غـيره      ، فإنَّ المُراد به الكلأ حيثُ كان أظهر ما يحمى في ذلك الوقت            "لا حمى إلا الله ورسوله    : "قال

فالنهي عن اتخاذ الحِمى ينصرف أول ما ينصرف        ، وحمى رسولُ االله صلى االله عليه وسلم إبل الصدقة،           يدخل تبعا 
 .إلى الكلأ ومراعيهِ

  

 الماء: الثالث
 يث أبي هريرة رضي االله أنَّ رسول االله صلى االله عليـه وسـلم  أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حد   

باب من قال إنَّ صـاحب      : ، وبوب عليه البخاري في صحيحه بقوله      "لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ      : "قال
بيع فـضل   والحديث دالٌّ على منع     ،  "لا يُمنع فضل الماء   : "الماء أحق بالماء حتى يروي لقوله صلى االله عليه وسلم         

الماء، فثبت به أنه لا يملك، ويرد على الاستدلال بالحديث ما ورد على الاستدلال به في عدم تملُّك الكلأ كمـا                     
 .تقدم

أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي الزبير عن جابر رضي االله أنَّ رسول االله صلى االله عليه                  وأصرح منه ما    
 .ه لأبي داود من حديث إياس بن عبد، ومثل ى عن بيعِ فضلِ الماءوسلَّم

ثلاثةٌ لا يكلِّمهم االله يوم القيامة ولا       : "وقول النبي صلى االله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي هريرة            
 "ينظر إليهم ولا يزكِّيهم ولهم عذاب أليم؛ رجلٌ على فضلِ ماءٍ بالفلاةِ يمنعُهُ ابن السبيل
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 عن بيعِ الفضلِ لا عن بيعِ الأصلِ، فيشكل على القول بعدمِ تملُّكه، فلو كان مما                ديثِالنهي في الح   إنَّ :فإن قيل 
أنَّ رسول االله صـلى االله      لا يتملَّك كان النهي عن بيع الماء قليلِه وكثيرِه، وما في صحيح مسلمٍ من حديثِ جابرٍ                 

 دقيى عن بيع الماء، م في هذا الحديث كما بالماء الزائد عن حاجتهعليه وسلم. 
يها الفقهاء بالاختصاص، ومنها قوله صلى االله عليه وسلم             أنَّ  : فالجوابإذا : "في الشرع مرتبةً دون التملُّك يسم

فهذه الأحقّية تكون في المسجد وغيره دون تملُّك للمكان، بـل           " ثمَّ رجع إليه فهو أحق به     قام أحدكم من مجلسه     
 من الآخر فقُدم الأحق وإن لم يكن مالكًا، كما يتفاوت الناس في الوقـف فيقـدم                 قَّان وأحدهما أحق  هما مستحِ 

 .الأحق منهم وليس أحد منهم مالكًا
فما سبق إليه من المنافع كان      والماء الكثير والمعدن الكثير ونحوها مترَّلةٌ مترلةَ المنفعة التي لا تنقص بالأخذ منها،              

فلـذا  يره، وما سبق إليه من الماء كان أخذه حاجته منه مقدما على أخذ غيرِه حاجته،                أحق باستيفاء منفعته من غ    
 .تعلَّق المنع بفضل الماء، ولو كان مالكًا ما لحقه الذم بمنع فضل الماء إلاَّ أن يمنعه من المضطر
، فقال له رسـول االله       الماء وفي البخاري من حديث عبد االله بن الزبير رضي االله عنه أنَّ رجلاً خاصم الزبير في               

الحديث، ومحلُّ الشاهد منه أنَّ النبي صلى االله عليـه          " اسق يا زُبير ثمَّ أرسل الماء إلى جارك       : "صلى االله عليه وسلم   
 . شرب الأعلى قبل الأسفل باب:وسلم قدمه في الاستحقاق، ولذا بوب عليه البخاري

تفريق، فيخص الماء بعدم جواز منع الفضل منه، لشدة الضرورة إليه وعدم            أما الماء القليل فظاهر الحديث عدم ال      
 .استغناء أحد عنه فيلحق قليله وكثيره بما تتعلق به حاجة عموم المسلمين واالله أعلم

 :خمسمراتب التملُّك في الشرع و
 فهو يملِك المالِكين وما ملكوا، وما       الملك التام المطلق، وهو ملك االله عز وجلَّ الَّذي لا يلحقه نقص،           : الأولى

ملكه جلَّ وعلا فليس له فيه مشارككلِّ شيءٍ ومالِكُه لِكوهو م ،. 
 .وهي أتمُّ مراتب الملك للمخلوقملك المخلوق للعينِ ومنافِعِها، : الثانية
 .، وكملك السيد للعبدِبيعِملك المخلوق للعينِ دون بعضِ منافعها، كالَّتي يستثنيها البائع في عقدِ ال: الثالثة
ملك بعض منافع العينِ دون أصلها، كملك المستأجر، فيملك ما استأجر، ويحق له المعاوضـة عليـه                 : الرابعة
، ولا يملك الأصل فهو ممنوع من بيعه والتصرف فيه بما يخرج عن عقد              عين التي استأجرها مدة استئجاره    كإجارة ال 

 .الإجارة
فاع، وهو الاستحقاق الَّذي يكون في الماء لمن سبق إليه، وفي الوقف لمن وقف عليه،                الانت ملك حق : الخامسة

وملك من سبق إلى مكانٍ مشاعٍ فجلس فيه حتى يقوم عنه، ومن نزل مترلاً من منى والمشاعر حتى يخـرج منـه،                
 .؛ فمالك حق الانتفاع لا يملك المنفعة نفسها، بل يملك أن ينتفع اونحو ذلك
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 ضابط ما لا يصح تملُّكه: الفصل الثاني
 :ما لا يصح تملُّكه قسمان
 .ما لا يتملّك جنسه

وما يتملّك جنسه وهو مستثنى من الجنس، وذلك كلُّ ما تعلّقت به حاجة عموم المسلمين، من المنافع المشتركة                  
 .، وهذا القسم كما سلف نوعانبينهم

 الأرض: النوع الأول
 يصح تملُّكها هي الأرض التي سبق تعلُّق حق لعموم المسلمين ا؛ فالموقوفة سـبق تعلُّـق حـق           الأرض التي لا  

الموقوف عليهم ا، والمفتوحة عنوةً، وصلحا ملحقًا بالعنوة، سبق تعلُّق حق عموم المسلمين ا، وهي من أنـواع                  
 .الدنيوية، فلهم فيها حق استيفاء منافعهمالوقف كما تقدم، وما تعلَّقت به منافع الناس الدينية و

ومدار الحكم في ذلك كلِّه، أنَّ التملُّك لا يكون إلاَّ لغيرِ متملَّك، أما ما ملك عموم المسلمين منافعـه، فعينـه                     
 .مملوكةٌ لجميعهم، أو الله وحده ولجميعِهم حق استيفاء المنافع، وعليهما يمنع التملُّك المفوت للحقوق

 ما يخرج من الأرض: نوع الثانيال
 :وهو كالنوع الأول في عدم ملكه لتعلق حق عموم الناس به، إلاَّ أنَّ الخارج من الأرض فيه تفصيل

فما كان قليلاً لم تتعلق حاجة العموم به باعتبار العرف والعادة، فإنَّ أرضه تملك، ويحق لمالكه التصرف فيها،                  
 .و ماء، فهو أحق ا من غيره، ولكنه لا يملكه ولا يملك المنع منها ولا المُعاوضةَ عليهاأما مادته من معدنٍ أو كلأ أ

وما كان كثيرا جرت العادة بتعلُّق حاجة العموم به، فإن وجد وعرف في الأرض قبل تملُّكها لم يصح أن يملكها       
نع أحدا منفعتها، وأن يعطى ثمنها من بيـت المـال           أحد، وإن وجد بعد أن تملَّكها خير بين أن تبقى في يده ولا يم             

وتكون في بيت مال المسلمين، فإن كان على عموم المسلمين ضرر من بقاء يده عليها ولم يمكن إزالته، وجـب                    
 .إخراجها من يده بإعطائه ثمن المثلِ لمصلحة عموم المسلمين

 ملكه، وما لم يستخرج فهو تابع لأصـله         وأما ما يستخرج من الأرض، فما استخرج وحازه مستخرجه فهو         
 .غير مملوكٍ لأحدٍ، والمُستخرج مترَّلٌ مترلة المنفعةِ وما لم يستخرج حكمه حكم ما اتصل بالأصل
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 بحث صحة تملُّك الكفار أرضهم وأموالهم: الفصل الثالث
 من  في أرض الكفَّار كما تقع في أرض المسلمين       تتعلَّق مسائل المصالح النفطية ذه المسألة لوقوع المصالح النفطية          

، سواء الكفـار    ، إضافةً إلى الواقع القائم الَّذي جعل جميع المصالح النفطية في العالم اليوم بأيدي كَفَرة              حيثُ الأصل 
 . في كل مصلحةٍ نفطيةٍ تستهدفواردا، فيكون البحث في هذه المسألة الأصليون، والحكَّام المرتدون

أخـرج  و،  ﴾باده من عِ  إنَّ الأرض الله يُورثها من يشاءُ     ﴿:  قال تعالى  عدة الشرعية أنَّ الأرض الله ورسوله،     والقا
واعلموا أنما الأرض الله ورسوله، وإني أريد       : "لليهودقال   رسول االله صلى االله عليه وسلم        مسلم في صحيحه أنَّ   

، فعلَّـق   "يبعه، وإلاَّ فاعلموا أنما الأرض الله ورسوله       أُجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئًا فل          أن
إجلاء اليهود من الأرض بكون الأرض الله ورسوله، أو استدلَّ بكون الأرض الله ورسوله على ما أراده صـلى االله                    

ا ومقتضى هذا أنهم لا يملكون أرضهم، أو أنَّ انتزاعها منهم سائغٌ بعد أن يكونـو              ،  عليه وسلم من إجلاء اليهود    
 .مالكين لها

، والمُباح الدم والمال، ومن يحرم دمه ومالـه          وهو الذمي والمعاهد والمستأمن    منهم المعصوم الدم والمال   : والكفَّار
دون أن يكون كالمعصوم، وهو الكافر الَّذي لم تبلغه الدعوة، ومن يحرم دمه دون ماله واسترقاقه، وهـم النـساء                    

 .والأطفال ومن لا يقاتِل مثلُه
ما الكفار المعاهدون والذميون والمستأمنون، فأموالهم وأرضهم ملك لهم ولا يزول ملكهم عنها إلاَّ بـسببٍ                فأ

 .صحيحٍ كغنيمة أموالهم وفتح بلادهم بعد انتهاء الأجل أو عند نقضهم العهد
 

 أموال الكفار الحربيين وأرضهم: مسألة
أمـرت أن أُقاتـل     : "ال رسول االله صلى االله عليه وسلم      عصمة الدم والمال إنما تكون في الأصل بالإسلام، ق        

، "الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأني رسول االله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلاَّ بحقِّهـا                   
 .صمة لهفجعل الغاية لقتالهم شهادة أن لا إله إلا االله، وعلق العصمة بأن يقولوا هذه الكلمة، فمن لم يقلها فلا ع

 .وحكم في الشرع بالعصمة للمعاهد والذمي والمستأمن، بعقودٍ مؤقَّتة للمعاهد والمستأمن، ومؤبدة للذمي
ومقتضى هذا إباحة دماء الكفار وأموالهم، وهو ما اتفقت عليه الأمة في الجملة، إلاَّ أنَّ إباحة دمائهم وأموالِهِم                  

فهناك فرق بين أن لا يملكوا ما بأيديهم، وأن يكونوا مالكيه حتى يصل إليه              لا تعني عدم صحة ملكهم في الأصل،        
 .جند االله المسلمون
 تأكيد لهذا المعنى، فهي ديار لهم وأموالهم، ولكن االله          ﴾وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم   ﴿: وفي قوله تعالى  

 .ص مع احتمال الملكنولها المسلمين، وإن كانت الإضافة يرد عليها احتمال الاختصا
 الملك التي تثبت لهم، فإذا أسـلموا   أحكامِ، تفاصيلُ من صحة تملكهم ويؤيد ما قُرر  احتمال الاختصاص وينفي  

وكان لهم من الأموال ما     أو عصمت أموالهم ودماؤهم بعهد أو أمان أو ذمة، عاملناهم على هذه الأموال أنها لهم،                
ولو تحاكموا إلينا فيما أخذ بعضهم من بعض حكمنا بينهم بحكم الـشرع،             ديهم،  أسلموا أو عصموا وهو تحت أي     



 )٢٨(

ورددنا ما أخذ ظالمهم من مظلومهم، وأوجبنا عليهم أداء الحقوق          وجعلنا الأموال التي يعتقدون ملكها أموالاً لهم،        
 .وقضاء الديون وغير ذلك من أموالهم

والأصل صحة فدية عقد يشتري به المشرك نفسه من المسلمين، وإذا أخذنا منهم الفدية أخذناها من أموالهم، وال
 .العقد وموافقته الشروط ظاهرا، وأنَّ المال المبذول منه ثمن لنفسه، لا أنه اغتنام مالٍ منهم في صورة بيع

ماطلـة ولا   ولم يجـز لـه المُ     وإذا اقترض المسلم من الكافر الحربي مالاً، أو استعار منه متاعا، وجب عليه الرد               
 .الجحود ولا الامتناع عن الأداء، ولو لم يكن المال ملكًا له لم يكُن في الامتناع عن الأداء إلا إخلاف الوعد

فالأصل بقاء ملكهم على بلادهم ما لم يكن الصلح على زوال           وإذا فتح المسلمون بلدا من بلاد الكفَّار صلحا،         
ها سقط عنه الخراج، ومن لم يسلم بقي يعطيه المـسلمين كمـا             ملكهم عنها، وتكون أرضهم لهم فمن أسلم علي       

 .تقدم
 

 هل يملك الكفَّار أرض المسلمين بالإحياء؟: مسألة
الكافر الحربي ماله مباح للمسلمين كدمه وعرضه، إلاَّ إن كان حربيا بنفسه مأذونا له بالتجارة فيكـون لمالـه                   

إنَّ تملُّكه في بلاد المسلمين لا يصح، أو يصح ويجوز تملُّكه عليه كـسائر              أمانٌ دون نفسه، وإذا كان مباح المال، ف       
 .مال الحربي، فلا يكون لتملُّكه ثمرةٌ، ولا يكون داخلاً في المسألة

، لا يصح لهم ملك بالاتفاق    فمن يحتلُّ بلاد المسلمين من الكفار الأصليين، ومن يحكمها من الكفَّار المرتدين،             و
يسوا حربيين فحسب، بل حربيون معتدون مقاتلون للمسلمين، وإحياؤهم لشيءٍ من أرض المـسلمين، أو               لأنهم ل 

 .احتفارهم لشيءٍ من آبار النفط لا يكون ملكًا له، بل هي باقيةٌ لمالكها من المسلمين
تحقُّون منها شـيئًا، ولا     لا يس هو من تصرفات الغاصب الباطلة،      ، ف فيهوما حفروا منها، أو بنوا عليه أو عملوا         

يمكّنون من إتلاف ما صنعوه فيها عندما يملكها المسلمون، لأنَّ هذا هو الـصحيح في الغـصب عمومـا، ولأنَّ                    
 . بالغنيمة فلا يمكَّن الكفَّار مما يملِكُه المسلمونالمسلمين يملكوا

  يا الكافر الذمةُ ذلـك        ، فقد اختلف الفقهاء في تملُّكه لأرض المس       وأمهما صحلمين بالإحياء على قولين، أصح
لا ينـافي ملـك   بكوا أرض إسلام ، وملك عموم المسلمين للأرض  ولا دليل على المنعكسائر أنواع التملُّك  منه  

 فمـا كـان      كالأرض المُشتراة، ومثل الأرض في ذلك المعادن وآبار الماء أو آبار النفط             لبعضها الواحد من غيرهم  
 .لكه منها ملكه الذميالمسلم يم
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 هل يملك الكفار أموال المسلمين بالاستيلاء؟: مسألة
 : على قوليناختلف الفقهاء في مال المسلمين إذا استولى عليه الكفار قهرا، هل يملكونه بذلك أم لا؟

، وهـو   عن أحْمـد  ةٌ  ومذهب المالكية ورواي  ،  وهو قول جماعة من التابعين    أنهم يملكونه بذلك،    : القول الأول 
مذهب الحنفية، لكن لا يعتبر استيلاء الكفَّار عندهم تملُّكًا إلاَّ بحيازته إلى دارهم على أصلهم في تعليق الأحكـام                   

 .بالدار
ووجه هذا القولِ أنَّ الاستيلاء سبب للملك فصح في استيلاء الكفار على مال المسلمين كما يصح في العكس،                  

 . بالإجماعلكفار لا ضمان فيهولأنَّ ما أتلفه ا
ه قال        بمذا القول   لّ له دِواستوكان  "؟ أو دور  وهل ترك عقيلٌ لنا من رباع     : "ا صح عنه صلى االله عليه وسلم أن ،

 .عقيلٌ باع دور النبي صلى االله عليه وسلم التي بمكة
إنَّ أحمد لم   : ه تحقيق مذهب أحمد، وقال    أنهم يملكونه ملكًا مقيدا، وهو اختيار ابن تيمية وذكر أن         : القول الثاني 

ينص على الملك ولا على عدمه، وإنما نص على أحكامٍ أُخِذ منها ذلك والصواب أنهم يملكوا ملكًا مقيـدا لا                    
 .انتهى. يساوي ملك المسلمين من كلِّ وجه

 انتصر لها أبو الخطَّاب الكلـوذاني،       حمدمذهب أ  وروايةٌ في قول الشافعي   أنهم لا يملكونه، وهو     : الثالثالقول  
لا حق له   : لأنَّ الملك لا يزول إلاَّ بةٍ أو صدقةٍ، ولكن عمر قال          هو القياس؛   : " ونقل أبو طالبٍ عن أحمد أنه قال      

ويذهب إلى ما   ، وهذه الرواية صريحةٌ في تقوية القول بعدم الملك، ولكنها صريحةٌ أيضا في أنَّ أحمد لا يقول به                   "فيه
 .روي عن عمر

واستدلَّ أصحاب هذا القول بناقة النبي صلى االله عليه وسلم التي استولى عليها المشركون، وجاءت ا جاريـة                  
 إن نجاها االله عليها لتنحرا فأتوا رسول االله صلى االله عليـه وسـلم               من الأنصار كان المشركون سبوها ونذرت     

 لا وفـاء لنـذر في       ، نذرت الله إن نجاها االله عليها لتنحرا       ؛ بئسما جزتها  ،سبحان االله " :فذكروا ذلك له فقال   
، فدلَّ على أنَّ ملك النبي صلى االله         أخرجه مسلم من حديث عمران بن حصين       " ولا فيما لا يملك العبد     ،معصية

 .الاستدلال، ويأتي بيان ما في هذا غنيمةً حكمها حكم الغنائمعليه وسلم لم يزل عنها، وإلاَّ كانت 
 فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمـن         ،ذهب فرس له فأخذه العدو    وفي البخاري عن عبد االله بن عمر أنه         

 وظهر عليهم المسلمون فرده خالد بن الوليـد         ، وأبق عبد له فلحق بأرض الروم      ،رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم     
 .بعد النبي صلى اللّه عليه وسلم

لـزم  أنهم يملكون الأموال    إسقاط ضمان الأموالِ     الكفَّار فسواء فيه النفس والمال، فلو اقتضى         وأما عدم ضمان  
أنهم يملكون الأنفس ولا قائل به، وإتلاف الكفَّار مترَّل مترلة ما حصل بغير فعل آدمي               من إسقاط ضمان الأنفس     

 .وللمسلم فيه أجره عند االله عز وجلَّمن هذا الوجه، لذالم تؤخذ دية من قتلوه ولا عوض ما انتهبوه، 
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 على أنه تركها لعقيـلٍ      فحمله بعضهم ،  " لنا من رباع   وهل ترك عقيلٌ  : "وأما قول النبي صلى االله عليه وسلم      
يرث النبي صلى   على مواريث الجاهلية، فلم     ورث عبد المطلب لأنه أكبر بنيه       أنَّ أبا طالب     ب وأُجيبتطييبا لنفسه،   

 .وسلم شيئًااالله عليه 
 :غلط من وجهينالتأويلُ وهذا 
وكان عقيل ورث أبا طالبٍ هو وطالـب، ولم يرثـه       : أنه قد جاء في سياق الحديث في صحيح مسلم        : الأول

هما كانا مسلمين، فدلَّ على توريثهم غير الأكبر ولذلك ولأن جعفر ولا عليارمع ث عقيلٌ وطالب. 
أبا طالبٍ وسائر بني عبـد      االله عليه وسلم ليس وارثًا لعبد المطلب بمواريث الإسلام فإنَّ           أنَّ النبي صلى    : الثاني

صلى االله  ليس النبي    إذ   فلا معنى لنسبة ذلك إلى مواريث الجاهلية      ،  المطلب يحجبونه صلى االله عليه وسلم وبني عمه       
ه بزعم من أجاب هذا الجواب، ولا بمواريث بمستحق لها بمواريث الجاهلية حيث يستحقُّه أبو طالب دونعليه وسلم  

 . بني عبد المطلب دون بني بنيهمالإسلام حيث يكون بين
نه من تصحيح بيوع الكفَّار في الجاهلية، كما تصحح أنكحتهم، وعقيلٌ           إ: وأقوى من هذا في الجواب أن يقال      

لانتقال حكمهـا  لها  صلى االله عليه وسلم امتناع ملك النبييكون فباع الدور وهو بمكة في الجاهلية قبل أن يسلم،     
بالبيع الجاهلي. 

القول بزوال ملك مالكهـا     وعلى نقض القول بتملُّك الكافرين أموال المسلمين         قويبكلامٍ  واستدلَّ ابن حزمٍ    
 :؛ فقالأغلظ فيه على عادته وجاوز الحدوإن كان بالقسمة، 

؛ فأخبرونا عما أخذه منا أهل الحـرب، أبحـق          "رنا فهو رد  من عمل عملاً ليس عليه أم     ": وقال عليه السلام  "
أخذوه أم بباطل؟ وهل أموالنا مما أحله االله تعالى لهم أو مما حرمه عليهم؟ وهل هم ظالمون في ذلك أو غير ظالمين؟                      

تعالى وأمر رسـوله    وهل عملوا من ذلك عملاً موافقًا لأمر االله تعالى وأمر نبيه عليه السلام أو عملاً مخالفًا لأمره                  
 .صلى االله عليه وسلم؟ وهل يلزمهم دين الإسلام ويخلدون في النار لخلافهم له أم لا؟ ولا بد من أحدها

   هم أخذوه بحقهم لم يعملوا ذلك عمـلاً                 : فالقول بأنهم غير ظالمين في ذلك، وأنه مما أحله االله تعالى لهم وأنأن
كفر صراح بواح لا مرية فيه، فسقط       : رسوله عليه السلام، وأنه لا يلزمهم دين الإسلام       مخالفًا لأمر االله تعالى وأمر      

هذا القول، وإذ قد سقط فلم يبق إلاَّ الآخر وهو الحق اليقين من أنهم إنما أخذوه بالباطل وأخذوا حراما عليهم،                    
االله تعالى وأمر رسوله صلى االله عليه وسـلم،   وهم في ذلك أظلم الظالمين، وأنهم عملوا بذلك عملاً ليس عليه أمر             

 .وأنَّ التزام دين الإسلام فرض عليهم
فإذ لا شك في هذا فأخذهم لما أخذوه باطل مردود، وظلم مفسوخ، ولا حق لهم ولا لأحد يشبههم فيه؛ فهو                    

 .على ملك مالكه أبدا
الفين على أنهم لا يملكـون أحرارنـا        وقد أجمع الحاضرون من المخ    ! وهذا أمر ما ندري كيف يخفى على أحد       

أصلاً، وأنهم مسرحون قبل القسمة وبعدها بلا تكليف ثمن، فأي فرقٍ بين تملّك الحر، وبين تملك المـال بـالظلم                    
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والباطل لو أنصفوا أنفسهم، وقد اتفقوا على أنَّ المسلم لا يملك على المسلم بالغصب، فكيف وقعت لهـم هـذه                    
 . إلى آخر ما قال،"لا يملكون علينا/ يملكون علينا : ظيم تناقضهم في أمعلك مع العناية بالكفار في ذ

مال المسلم إذا استولى عليه الكفَّار ثمَّ غَنِمـه         ولمسألة تملُّك الكفَّار أموال المسلمين فروع كثيرةٌ، أشهرها مسألة          
 الَّتي وردت فيها الأدلَّة الظـاهرة في المـسألة          ، وهذه المسألة من مسائل تملُّك الكفَّار أموال المسلمين هي         المسلمون

 .وتكلَّم فيها أكثر أهل العلم
 : فلهذه المسألة حالان

دليله حديث   صاحبه قبل القسمة، فذهب جماهير السلف والخلَف إلى أنه لمالكه بلا شيءٍ، و             أن يعرف : الأولى
ضعيف ا بإذن االله، وفيه خلافالجارية الَّتي أخذت ناقة النبي صلى االله عليه وسلم ويأتي بيان وجه الدلالة منه قريب. 

 :، ففيه ثلاثة مذاهبأن يعرف صاحبه بعد القسمة: الثانية
، وهو مروي عـن  ا صحيحا اا تام ملكًيملكون بعد القسمة والغانمونأنه لا حق لصاحبه فيه،   : المذهب الأول 

 .بعض السلف، وإحدى الروايات في مذهب أحمد
أنَّ صاحِبه أولى به بالثَّمن، وهو مذهب جمهور السلف والصحيح من مذهب الحنابلة، وقـول               : الثانيالمذهب  

               منا من قول ابن تيمية إنَّ مذهب أحمدي ما قدقوة، وهذا التفصيل ية والمالكيهو أنَّ الكفَّار يملكـون مالنـا       الحنفي
ملكًا مقيدا ليس كملك المسلمين، وهذا ليس قولاً خاصا في هذه المسألة لابن تيمية بل هو أصله في حقيقة المِلـك     

                 رعية الشه القُدرفه بأنمان وغيره، وعرفاتِ وما يتبع ذلك كالضإلاَّ ما يأذن به الشارع من التصر ه ليسة، وقـد   أن
 .وبين أنَّ التملُّك مراتب مختلفة، فملك الوارث غير ملك المبتاع وهكذا) ٣١/٢٤٣(قرره في مجموع الفتاوى 

وهذا أصلٌ صحيح في الجملة، لكن الظَّاهر في هذه المسألة قولٌ قريب من هذا القول وهو أنَّ مال المـسلم إذا                     
كون مالاً مباحا لا يد عليه، فإن أسلَم عليه الكافِر كان لـه، وإن              خرج عن ملك المسلمين وي    استولى عليه الكفَّار    

أخذه المسلمون كان لمالكه قبل وقوعه في يد الكافر سبب تقديمٍ فيه فقُدم على غيره، كالسابِقِ إلى مباحٍ، ويكون                   
 الملك، وإن قُسِم المال للغـانِمِين       مقدما على الغانِمِين لاستحقاقه القديم، وهذا الاستحقاق من نوع الاختصاص لا          

كانت قسمتهم له قبلَ مطالبة صاحبه مسقطةً لحقِّه في تملُّكه ولا يستحق قيمةَ المال لأنه مستحق لتملُّكه غير مالِكٍ                   
ونَ قيمته، فلمـا تعارضـا      له، وإنما يستحق عينه بالثَّمن لأنَّ الغانمين حقُّهم في قيمة المال، والمالك حقُّه في عينِهِ د               

 قيمته فيأخذ كلٌّ ما استحق، فهذا الأصل لابن تيمية هو أحسن ما يقرر              مكِّن من أخذ عينِ المال على أن يبذل لهم        
 .به قول الجمهور

نَّ إ: أن يقال ويخرج على هذا الأصل القول الأول بأنَّ من وجد ماله بعد القسمة لم يستحقَّه بالثمن ولا بغيره ب                 
استحقاقه إنما يقدم على حق الغانمين حيثُ كان المال بمترلة المُباح، فأما بعد وقوع القسمة فالقسمة سبب للمِلك                  

 .يزيل استحقاقه
 لا  وقد قالَ ذا القول في التفصيل وأخذ صاحب المال ماله بالثَّمن أبو الخطَّاب الكلوذاني، مع قولِه بأنَّ الكفَّار                 

 .باستيلاء الكفَّاريملكون أموالنا، وجعل ملك المسلم يزول بالقسمةِ لا 
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، فلا يزول الملك    لم تقع موقعا صحيحا   مطلقًا، لأنَّ الملك لم يزل والقسمة        صاحبه أولى به     أنَّ: المذهب الثالث 
 لا يخلو من أن يكـون تملَّكـه         ، واستدلّوا بأنَّ المقسوم    ومجاهدٍ ، وهو مذهب الشافعي   بالقسمة ولا بغنيمة الكفَّار   

الكفَّار وصح ملكهم عليه فلا يكون أحق به بالثمن ولا بغير الثمن، لأنه كسائر الأموال التي يغنمها المسلمون من                   
الكفَّار، أو يكون باقيا ملك صاحبه عليه، فلا تبيحه القسمة لأنها وقعت على مال مسلم لا على مـال كـافر،                     

وا مال أخيهم المسلم ولم يغنموه، ولا فرق بينه وبين ما ظُن من الغنيمة فقُسم ثمَّ علم أنـه مـن           والمسلمون استعاد 
 .متاع بعض الجيش

قصة الجارية الأنصارية التي نجت على ناقة النبي  -غير القياس الَّذي تقدم إشارة أحمد إليه–ومن دليل هذا القول     
ها أحد فإنَّ حيازا المال بمترلة حيازة الغانمين أموالهم، فحيثُ ردت ناقـة             وحيثُ لم يشارِك  صلى االله عليه وسلم     

 .النبي صلى االله عليه وسلم إليه، لزم أن نرد مال صاحب المال إليه بعد القسمة وحيازة الغانمين له
إنَّ إخراج الخمس   ، بل    عدم إخراج الخمس منها بمترلة عدم القسمة       أنَّ: استدلالهم بحديث الجارية  والجواب عن   

، والغـانم لا    بين الغانمين يتلوه قسمة الغنيمة    القسمة فهو قسمةٌ للغنيمة بين ما هو حق للغانمين وما ليس لهم،             أول  
، وحيثُ لم يميز فيه حق الغانمين من غيرهم فهو أولى مما ميز فيه ذلك ولم يميز فيه                  يملك من غنيمته إلاَّ أربعة أخماسٍ     

فيكون النبي صلى االله عليه وسلم      من الغنيمة وإنما حازت الغنيمة كلَّها،       نصيبها  فلا تكون حازت    ،  غانمٍحق كلِّ   
 قبل القسمة، وهذا على مذهب من يقول إنَّ من دخل أرض الكفَّار وحده فأخذ شيئًا يكون غانمًا، وهـو                    أدركها

ئًا من الكفَّار ملكه بلا تخميس لأخذه مـن موضـع   ، فإن قلنا بالمذهب الآخر وأنَّ من أخذ شي       الصحيح في المسألة  
 إذ ليس صيد الصائد ونحوه مما يزِيلُ الملك المستقر فيكون فعل المرأة من هذا،    إباحة، فهو أبعد عن الدلالة في المسألة      
 .فعلى الوجهين لا دلالة فيه واالله أعلم

 إنما قال   : بن حنبل  أحمدأخذًا من قول أبي عبد االله       ، حكاه الحنابلة    وحكي الإجماع على مخالَفةِ قول الشافعي     
إذا قُسِم فلا شيءَ له، وقال قوم إذا قُسِم فهو له بالثَّمن، فأما أن يكون له بعد القسمة بغير ذلك                    : الناس فيها قولين  

وما  خلاف الشافعي عِ  لكن قد يقدح في الإجما    ، لكن   ، فإن صح الإجماع فهو فصلٌ في المسألة       انتهى. فلم يقُلْه أحد  
 .من عدم زوال ملك المسلمين إلاَّ بسببٍ صحيحٍمما يجري على الأصل  نقل عن مجاهد

 

 هل يملك الكفار أرض المسلمين بالاستيلاء؟ :مسألة
على القول الأرجح في عدم ملك الكفَّار لأموال المسلمين إذا استولوا عليها، لا إشكال في الأرض، فإنها أولى                  

ال، وعلى القول بملكهم لما يستولون عليه، فهو مختص بالمنقول دون الثابتِ، لأنَّ الثابت يجمع كونه من بلاد                  من الم 
المسلمين، مع كونه مملوكًا لصاحبه، فسقوط حق المالك لو أُلحق بالمنقول لا يلزم منه سقوط علو الإسلام وولايته                  

لأرض لأنَّ تملك الذمي لا ينافي عموم ملك المسلمين بخـلاف           ، وليست كمسألة تملك الذمي ا     على البلد والأرض  
  .تملك الحربيين بالاستيلاء
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وقد اتفق العلماء على وجوب الدفاع عن بلاد المسلمين، وعلى وجوب استرداد ما يستولي عليه العـدو مـن                   
ض باستيلائهم عليها فتكـون     الأرأرض المسلمين، ولو كان شبرا أو برا لا ساكن له، ولو كان الكفَّار يتملَّكون               

كسائر أرضهم، لما وجب الجهاد للدفاع إلاَّ عن المسلمين في البلاد التي يستولي عليها الكفار، أما البلاد فلا يجب                   
الدفاع عنها بل تكون كالبلاد التي لم يملكها المسلمون قطُّ مما يجب فيه جهاد الطلب على التراخي، ويسوغ فيـه                    

 .صلحة وتقديم غيره من البلاد عليهالمهادنة والتأخير لم
الشريعة وأصولها وقواعدها، ومن كلام الفقهاء واتفاقهم في مسألة جهاد          أدلَّة  من  بطلانه  وهذا اللازم مما يعلم     

 .واالله أعلمالدفع، 
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 في الحربالأموال حكم إتلاف :  الثالثالباب
شهورة عند الفقهاء، دالَّةٌ بدلالة الأولى على جـواز         الأدلة على جواز قتل المُسلم نفسه، وعلى مسألة التترس الم         

وقد وردت نصوص وأدلَّة خاصـة      ،  إذا كانت فيه مصلحة المسلمين والنكاية في الكافرين       إتلاف ما هو دون ذلك      
، سيرد ذكرها في الفصل الأول من فصول هذا الباب        في مسائل من التخريب في بلاد الكافرين وزروعهم ونحوها،          

 :أربعةباب وفصول ال
 . حكم الفساد في الأرض:الفصل الأول
 .ما جاء النص بمشروعية إتلافه: الفصل الثاني

 .في بعض النوازل المُلحقة بالمنصوص: الفصل الثالث
 .حكم إتلاف أموال المسلمين: الفصل الرابع

 .الضابط لمواضع جواز الإتلاف: الفصل الخامس
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 حكم الفساد في الأرض: الفصل الأول
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يُفسد فيها ويسفك            ﴿: االله تعالى قال  

وإذا تـولَّى سـعى في الأرض       ﴿: ، وقال ﴾الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون           
 .﴾ليُفسد فيها ويُهلك الحرث والنسل قال إني أعلم ما لا تعلمون

                إلاَّ أنَّ من قتـل بحـق ،وهذا هو الأصل الشرعي بتحريم سفك الدماء والإفساد في الأرض والتخريب بغير حق
كمن قتل الكفَّار لكفرهم أو عدوام على المسلمين، أو للوصول إلى ما أباحه االله له من الأموال والسبي مما جعلـه         

ذا في نصوصٍ كثيرةٍ، ونبيه محمد صلى االله عليه وسلم سـن ذلـك في               االله تحت أيديهم، فإنه يقتل بحق واالله أمره         
 .مواضع كثيرةٍ من سيرته وأحاديثه

وما كان من قتل الكفار قبل الدعوة وبعثة النبي، كان معصية وفسادا في الأرض لحق االله تعـالى، وإن كـان                     
: تل القبطي من عمل الشيطان فقال تعـالى       الكافر ليس له حق في نفسه، ولذا عد موسى عليه السلام فعله حين ق             

: وقال تعالى حاكيا عن فرعون    ،  ﴾فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مُضلٌّ مُبين            ﴿
 علتك التي فعلت وأنت من الكـافرين         وفعلت فَ  قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين           ﴿

وقتلت نفسا فنجيناك من الغـم وفتنـاك        ﴿: وقال سبحانه مانا على موسى    ،  ﴾من الضالين قال فعلتُها إذًا وأنا     
 .﴾فُتُونا

 :وقتل موسى للقبطي كان منكرا لأمرين
أنه قتل للكافر قبل الدعوة والبعثة، والكفار لا يجوز قتلهم ولم تبلغهم الدعوة، وهذا محرم لحق االله عـز                   : الأول

 .وجل
 موسى لم يؤمر ولم يؤذن له بالجهاد وقت قتله القبطي، كالنبي صلى االله عليه وسلم وصحابته قبـل                   أنَّ: الثاني

 ".اصبروا: "فرض الجهاد حين كان النبي صلى االله عليه وسلم يقول لأصحابه
ومع ذلك فليس في قتل الكافر في هذين الحالين حق له، فموسى عليه السلام لم يفعل حين قتـل القبطـي إلا                      
الفرار من بلده إلى مدين، ولم يلتزم دية ولا حقا لولي الدم، وكذلك كل من يكون قتله محرما لحق االله عز وجـل                       

 .كالمرأةِ والطفل والشيخ الكبير من المشركين، فإنه لا دية فيه
س هو فيما    بيان أنَّ المذموم في النصوص من الفساد في الأرض والتخريب ومن قتل النفو             الفصلوالمقصود ذا   

ليس بحق منه، سواء كان الحق قصاصا ومعاملةً بالمثل ونحوه من حقوق الآدميين، أو كان حقا الله عز وجل كمـا                     
 .أهدر االله سبحانه دماء الكافرين لكفرهم، وأهدرها لعدوام على المسلمين ونحو ذلك

 في الأرض دلالة على تحـريم التخريـب         فإذا علم هذا لم يكن في النصوص العامة في تحريم الفساد والتخريب           
، ولم يكن فيها مستدلٌّ لمن يرمي إلى تحريم التدمير والتخريب في            والتدمير في أملاك الكافرين من الأرض والأموال      

 .بلاد الكفَّار مطلقًا
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 ما جاء النص بمشروعية إتلافه: الثانيالفصل 
تلاف في بلاد العدو، إضافةً إلى الأدلَّة العامة من النظـر    التخريب والإ  جاءت أدلَّة خاصة في بعض المسائل تبيح      

والقياس، وكلُّ دليلٍ يدلُّ على جواز قتل ذراري المشركين في البيات، أو على قتل المسلمين المُتترس م في مسألة                   
ها، كلُّ ذلك يدلُّ    التترس المشهورة، أو على جواز قتل المسلم نفسه لمصلحةٍ أعظم في العمليات الاستشهادية وغير             

 .بالأولى على جواز هذه المسائل من التخريب، وإنما نذكر الأدلَّة الخاصة على كل مسألة

 إتلاف الزروع: مسألة
 .﴾ما قطعتم من لينةٍ أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن االله وليخزي الفاسقين﴿: قال تعالى

          رك مأذونٌ للمسلمين فيه غير منكرٍ من فعلهم ولا مذموم، بل هو            فأخبر االله عز وجل أنَّ ما قُطع من النخل أو ت
 : قطع النخيل من وجوهمشروعيةوقد دلَّت الآية على خزي منه سبحانه وتعالى للفاسقين، 

 والامتداح للمؤمنين، ولو كان منكرا من فعل المسلمين لم يذكر إلاَّ            ذكر قطع النخيل على جهة الإقرار     : الأول
 . وبيان التحريممع الإنكار
 .التسوية بين القطع والترك في حصول المقاصد الشرعية، والترك لا نزاع في جوازه، فكذلك الفعل: الثاني

 المسلمين به لأنه من الفساد بزعمـه، علـى          ذمالتحريم، أو الرد على من      جاءت لدفع توهم    أنَّ الآية   : الثالث
 . والمشروعية الجوازيقتضيلتحريم والرد على من يقول باالقولين في سبب الترول، 

أنَّ االله جعل ذلك خزيا للكافرين، وهذا مما لا تمتدح به الأفعال المحرمة، بل لا يكون إلاَّ فيمـا هـو                     : الرابع
 .مشروع مرغَب فيه مأمور به

لا الكوني، إذ لو كـان      أنَّ االله سبحانه ذكر أنَّ ما قُطع فهو بإذنه، والإذن المُراد هو الإذن الشرعي               : الخامس
الإذن إذنا كونيا في سياق الرد على من يقول بالتحريم لكان االله يعلِّم عباده الاحتجاج على الذنب بالمعاصي، فكل                   

، مذموم في كتاب االله ذلك بإذن االله، والاحتجاج بالقدر على المعاصي باطلٌ مخالف للشريعة: من ذُكر له ذنب قال
 . عليه وسلموسنة رسوله صلى االله

 فيحتاج إلى إيضاح، إذ الترك لا يكون        التركذكره تعالى لقطع النخيل وكونه خزيا للفاسقين ظاهر، أما          معنى  و
القطع والترك بأنهمـا    : ، وقد وصف االله الأمرين    محمودا لذاته، بل لا بد من تضمنه معنى وجوديا يتعلَّق الحمد به           

 .ا للفاسقينيبإذنه، وبأنَّ فيهما خز
ا عن قطع النخل وقالوا إنما      ى بعض المهاجرين بعض   : والأظهر في هذا المعنى ما ذكره ابن كثيرٍ عن مجاهد قال          

 .هي مغانم المسلمين فترل القرآن بتصديق من ى عن قطعه وتحليل من قطعه من الإثم وإنما قطعه وتركه بإذنه
وتعجيل نزولهم على حكم رسول االله صلى االله عليـه وسـلم             م النكاية   :في القطع  فيكون خزي الفاسقين  

 .به وانتفاعهم لما تركوا غنيمة المسلمين :هزيمتهم وإجلائهم، ويكون خزي الفاسقين في التركالإسراع في و
 .االله في آخر هذا الباب أذن االله فيهما، وسيذكر بإذن اللَّذَينِالترجيح بين هذين الوجهينِ البحثُ في ويبقى 
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 قطع نخل بني النضير، أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أنَّ رسول االله                    وفي
 . وبالتحريقبالقطعصلى االله عليه وسلم قطع في نخل بني النضير وحرق، وقد دلَّ هذا على جواز إتلافها 

دٍ ضعيف عن عروة بن الزبير مرسلاً وقطع رسول االله صلى االله عليه وسلم أعناب الطائف، أخرج البيهقي بإسنا  
 من المـسلمين خمـس       رجلٍ  أن يقطع كلُّ   االمسلمين حين حاصروا ثقيفً   أمر  : أنَّ رسول االله صلى االله عليه وسلم      

 . نخلات أو حبلات من كرومهم
 .وذكر ذلك موسى بن عقبة وابن إسحاق وابن سعد في الطبقات وغيرهم من علماء السير والمغازي

 

 والخيل الدواب عقر: مسألة
 : فقد اختلف الفقهاء في قتلها على قولينإذا لم تحضر الدواب المعركة وكان في قتلها نكاية في الكُفَّار، 

لدواب والبهائم وي النبي صلى االله عليه وسلم        التحريم، وهو مذهب الحنابلة والشافعية، لحرمة ا      : القول الأول 
 .قتلها في الحرب خاصةمن النهي عن  أبي بكر الصديق االله عليه وسلم، وعنولما يروى عن النبي صلى عن قتلها، 
الجواز، وهو مذهب الحنفية والمالكية، لأنَّ فيه نكايةً في الكفَّار فتباح لأجل ذلك كما يباح قتل                : الثاني القول

 .دوابهم التي يقاتلون عليها
وما روي عن الصديق رضـوان االله        صلى االله عليه وسلم      ، أما الأحاديث الخاصة عن النبي     والقول الثاني أرجح  

، والعمومات في تحريم قتل البهائم، والنصوص الخاصة في تحريم ذلك في الحرب             عليه في المسألة فلم يصح منها شيء      
مثله في النكاية   مخصوصةٌ اتفاقًا بجواز قتل ما يقاتل عليه ويحضر المعركة لما في قتله من النكاية في الكفَّار، فما كان                   

 .فهو مثله في الجواز
وأما إذا حضرت الدواب المعركة وكانت مما يقاتِل عليه الكفَّار، فلا خلاف في جواز قتلها، كما تقتل المرأة إذا                   

 .قاتلت ونحوها
وعند مسلم منـه    أخرج الشيخان حديث سلمة بن الأكوع الطويل في قصة اتباعه المشركين من غطفان،              قد  و

فما زلت أرميهم وأعقر م، فإذا رجع إليَّ فـارس أتيـت      : "بر عقره عددا من خيل المشركين، وفي القصة قوله        خ
، ثم ذكر اقتتال الأخرم الأسدي رضي االله عنـه وعبـد الـرحمن              "شجرةً فجلست في أصلها ثمَّ رميته فعقرت به       

، وفيها عقـر    عبد الرحمن الفزاري المشرك   اري ومقتل   الفزاري ومقتل الأخرم، واقتتال أبي قتادة وعبد الرحمن الفز        
، وكل ذلك والنبي صلى االله عليه وسلم بإثرهم ولم ينكـر علـيهم ولا عـاب             الأخرمِ فرس عبد الرحمن الفزاري    

 .صنيعهم
لمَّا : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد االله قال                 : وقال ابن إسحاق  

ن على جمل له أحمر بيده راية سوداء فى رأس          ورجل من هواز  : استقبلنا وادي حنين، فذكر قصة غزوة حنين وفيها       
   ه مح طويل أمامر         رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه، فبينا هو        وازِنَ، وهوازنُ خلفه، إذا أدرك طعن برمحه، وإذا فاته الناس 

فأتى علي مِن خلفِـهِ، فـضرب       : رجـل من الأنصار يريدانه، قال     بن أبى طالب، و    يكذلك إذ أهوى عليه عل    
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على الرجل، فضربه ضربةً أطن قدمه بنصف ساقه، فانجعف        ي  ، ووثب الأنصار  عرقوبى الجـمل فوقع على عجزه    
 .عن رحله

 وعبـد   وهذا إسناد جيد، عاصم بن عمر بن قتادة سمع جابر بن عبد االله فأحرى أن يسمع ابنه عبد الـرحمن،                   
الرحمن سمع أباه، وكلهم ثقات وابن إسحاق جيد الحديث وهو مكثر عن عاصم بن عمر وقد صرح بسماعه منه                   

 .في هذا الإسناد
 

 تخريب البلاد: مسألة
 كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتُم أن يخرجـوا              الذينهو الَّذي أخرج    ﴿: قال تعالى 

م حُصوم من االله فأتاهم االله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوم الرعب يُخربون بيوتهم                وظنوا أنهم مانعته  
 ولولا أن كتب االله عليهم الجلاء لعذَّم في الدنيا ولهم في            بأيديهم وأيدي المُؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار        

 ﴾االله فإنَّ االله شديد العقاب ذلك بأنهم شاقُّوا االله ورسوله ومن يشاق الآخرة عذاب النار 
فأخبر جلَّت قدرته أنَّ اليهود كانوا يخربون بيوم بأيديهم، وأنَّ المُؤمنين كانوا يخربوا أيضا، وذكره سبحانه                
على وجه الإقرار وتحسين فعلهم، وكان معهم رسول االله صلى االله عليه وسلم ولم ينكَر عليهم في الـوحي ولا في            

 .وقت التخريب
 :قد قيل في معنى هذا الموضع من الآية أقوال أصحها قولانو

أنَّ اليهود كانوا ينظرون في بيوم فإذا رأوا ما يستحسنون أتلفوه لئلا يستفيد منه المـسلمون،                : القول الأول 
 .والمسلمون يتلفون من خارج الحصون، وهذا قول قتادة

 خارجه، واليهود يهدمون من بيوم ليسدوا به ما ينثلم ممـا  أنَّ المؤمنين كانوا يتلفون الحصن من   : القول الثاني 
إن رسول االله صـلى     : يهدمه المسلمون من الحصن، وهذا مروي عن ابن عباس بإسناد ضعيف، وأما قول من قال              

االله عليه وسلم كان كلما ظهر على دار هدمها ليتسع مكان القتال، وأنهم كلما خرجوا من دار نقبوها من دبرها                    
فمـا  ﴿: جوا وأخذوا من حجارا ليسدوا به الدروب ويحصنوا البيوت، فهو مخالف لقوله تعالى في الـسورة      وخر

، فلم يكن فيها إيجاف خيل ولا ركاب في القتال، فمتى كان ذلك الحـصار               ﴾أوجفتم عليه من خيلٍ ولا ركابٍ     
 والقتال ورجوع اليهود عن بيتٍ بيتٍ من حصوم؟

الاستدلال قائم لوقوع التخريب من المؤمنين لديار الكافرين، ولكن روي عن الزهري            وعلى كلا القولين فإنَّ     
إنَّ تخريبهم البيوت بنقضهم العهد، وتخريب المؤمنين بإجلائهم، وهذا وإن كـان حقـا              : وقال به بعض المفسرين   

 .لف لظاهر الآية مخالفة بينةداخلاً في عموم معنى الآية وقد يتناوله إطلاق لفظها، إلاَّ أنّ حصر ما كان به مخا
أغِر على  : "وأخرج أبو داود في سننه من حديث أسامة أنَّ رسول االله صلى االله عليه وسلم كان عهد إليه فقال                  

 .، وإسناده ضعيف، تفرد به صالح بن أبي الأخضر عن الزهري"أُبْنى صباحا وحرق
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 صلى االله عليه وسـلم      ن في ذلك نكايةٌ م، وفعله رسول االله        إذا كا  جواز تخريب بلاد الكفَّار   وفي هذه الأدلة    
روي عنه صلى االله عليه وسلم أنه أمر أسامة بالإغارة على بلد بفلـسطين قبـل                ما  والمسلمون في غزوة النضير، و    

 .، مما جرى على هذا الأصل وجاء مبينا ومؤكِّدا لهفتحها والتحريق فيها
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 ةنصوصسائل المالنوازل المُلحقة بالمفي بعض  :الثالثالفصل 
جاء ذكر هذه المسائل المنصوصةِ من مسائل التدمير والتخريب والإتلاف في أموال الكفَّار للاستدلال ا على                
نازلة استهداف المصالح النفطية، وهناك نوازلُ أُخرى ملحقةٌ أيضا بتلك المسائل المنصوصة، وهي مقيدةٌ بقيودِهـا                

 .بِطِهامضبوطةٌ بضوا
، كتـدمير   وصـورتِها وبعض هذه المسائل ليست من النوازل في حقيقتها، وإن كانت من النوازل في حجمها               

الَّذي يـؤدي إلى خـسائر      السدود، الَّذي قد يغرق به آلاف الآلاف في بعض السدود الضخمة، وتحريق الغابات              
 .يكاضخمةٍ في الاقتصاد، وقد يجلي أهل بعض البلاد كما يقع في أمر

ومن هذه المسائل مسائلُ نازلةٌ في صورا وحقيقتها، كاستعمال ما يسمى بأسلحةِ الدمار الشامل، التي تشمل                
السلاح النووي، والسلاح البيولوجي الجرثومي، والسلاح الكيميائي، هكذا اصطلحوا عليه وحـصروا أسـلحة              

 .الدمار الشامل في هذه الأنواعِ
ر بن حمد الفهد فك االله أسره رسالةً حسنةً في حكم استعمال أسلحة الدمار الشامل، جمع فيها                 وقد كتب ناص  

ألةٍ من مسائل اسـتعمال هـذه       غلط في مس  وفَّقه االله وبارك في علمه وعمله       الأدلَّة وبعض القواعدِ المهمة، إلاَّ أنه       
 .الأسلحة، فأحببت أن لا أُخلي الكتاب من إشارةٍ إليها

، واستنبط منها منع استعمال أسلحة الدمار الـشامل إلاَّ          الأصل في القتلِ الإحسان   : فقد ذكر في الرسالة قاعدة    
 .عند الحاجة، وهذا يلزمه كما لا يخفى في كلِّ قتلٍ للكافرين

 ونص على كوا    هاوالقاعدة صحيحةٌ لا مأخذ عليها، إلاَّ أنها مقيدةٌ بقاعدةٍ أُخرى أشار إليها في الرسالة نفسِ              
، وقد  ، وهي التفريق بين الممتنع والمقدور عليه، فالأصل في قتل المقدور عليه الإحسان، أما الممتنع فلا               مستثناةً منها 

وهي التفريق بين الممتنع والمقدور عليه، فنص على وجوب الإحسان علـى ااهـدين في               : عاد في القاعدة الثانية   
بالقصف والتدمير والإحراق وقتل النساء والأطفال، ومثالاً بمسألةٍ أُخرى        : رب لذلك أمثلةً  القتال ما استطاعوا، وض   

 .مغايرةٍ لذلك هي مسألة التترس
، والقتال للممتنعِ والقتلُ للمقدورِ     الأصل في القتل الإحسان، والأصل في القِتال الإثخان       : والصواب أن يقال  

، واالله أمـر في  عدةٌ مشهورةٌ أدلَّتها كثيرةٌ، فيجوز في القتال ما لا يجوز في القتل   عليه، والتفريق بين القتلِ والقِتال قا     
:  وقـال  ﴾ كفروا فضرب الرقابِ حتى إذا أثخنتموهم فشُدوا الوثاق        الذينفإذا لقيتُم   ﴿: القتال بالإثخان فقال  

 أن يكونَ لهُ أسرى حتـى يُـثخن في          ما كان لنبي  ﴿: ، وقال ﴾فإما تثقفنهم في الحرب فشرد م من خلفهم       ﴿
هُم : "، ولمَّا سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن أهل الدار يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم قال   ﴾الأرضِ

، وقوله هم منهم فيه زيادةٌ على الإباحةِ فهو يقتضي التسوية بينهم وبين المقاتلة في تلك الحـال، ولم يقيـد                     "منهم
صلى االله عليه وسلم بالاستطاعة بل ظاهره أنهم منهم وأنَّ قتلهم كقتلهم، فللمجاهدين أن يبيتوا وإن قدروا                 ذلك  

 .على العدو بغير التبييت
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ولم يقيد النبي صلى االله عليه وسلَّم حكم البيات بحال الاضطرار، وترك البيانِ في معرِض الحاجةِ إلى البيانِ بيانٌ،                   
 .يانِه فلو كان لبينه صلى االله عليه وسلَّموهذا موضع ب

  في كل قتيلٍ   عام" فأحسنوا القتلة : "وقوله صلى االله عليه وسلم      : وفي النقل الَّذي استشهد به من كلام النووي       
في المقصود.ا.ا وفى حد ونحو ذلكمن الذبائح والقتل قصاص هـ وهو ظاهر. 

والإثخان مشروع في الكافرين، أما المسلمون      م ضرورةٍ فيقدر بقدره،     أما التترس بالمسلمين فمختلف لأنه حك     
 .فحيثُما قُوتلوا لم يشرع الإثخان فيهم، سواء كانوا ترسا لا يقصدون أو بغاةً يقصدون بالقتال

فرين على ضـرره    والإثخانُ المقصود إنما يكونُ بالقيدِ الَّذي يأتي في مسائل التخريب، وهو أن ترجح نكايته في الكا               
، ولا يشترط أن يكون بالمسلمين ضرورةٌ إليه بل مجرد كونه أنفـع مـن    المصالح التي ينتفعون ا    فوت بعض    للمسلمين أو 

 .ضده كافٍ، وهذا في تخريب الأموال وما ينتفع به المسلمون، أما قتل الرجال فالحكم فيه الإثخان كما ذكرنا



 )٤٢(

 ل المسلمين في الحرب إتلاف أمواحكم: الفصل الرابع
 :ترد مسألة إتلاف أموال المسلمين في موضعين

وهم، وهذه مسألةٌ خارج البحث،     قتال من يجوز قتالُه من المسلمين، كقتال البغاة والخوارج ونح         : الأولالموضع  
أموالُهم وأعراضهم،  م و والتحقيق فيها واالله أعلم أنَّ إتلاف أموالِهم محرم في الحربِ، لأنهم مسلمون تحفظ دماؤه             

، وهذا عموم خص منـه      "كلُّ المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه       : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      
 .دفع الباغي بقدر الضرورة فتقدر بقدرها

كن فيه ضرر من وجه     أما ما حضر الحرب من أموالهم، فقد قيلَ إنه يجوز اغتنامه، فعلى هذا يجوز إتلافه ما لم ي                 
 .آخر، واالله أعلم

 .وهذا هو الوارد في موضوع البحثعلى الكفَّار، إتلاف أموال المسلمين لتفويت منفعتِها : الموضع الثاني
بير اد بن عبد االله بن الز     اد عن أبيه عب   بن عب احدثني  : قالمحمد بن إسحاق    فأخرج أبو داود في سننه من حديث        

 وكان في الغـزاة     ، حدثني أبي الذي أرضعني وهو أحد بني مرة بن عوف           قال -هو يحيى بن عباد    و :قال أبو داود  -
 قـال   .تل ثم قاتل القوم حتى قُ     ، له شقراء فعقرها    واالله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرسٍ         : قال ،غزاة مؤتة 
 . هذا الحديث ليس بالقوي:أبو داود

 بـين   الأمر كان لا يروى بإسنادٍ صحيحٍ، وهو جارٍ على القواعد، فإذا دار             وإنوهذا الخبر مشتهر في السيرة،      
، وعدم انتفاعهم مع عدم انتفاع المسلمين به في الحالين، فلا شك أن تفويته علـى الكفَّـار               بالشيءانتفاع الكفَّار   
عظيم ليس فيه مفسدة زائدةٌ عن التي في تركهمقصود . 

، أذكـر   ي وقائع متعددةٌ أُتلفت فيها بعض مصالح المسلمين لتفويتها على الكافرين          وقد وقع في التأريخ الإسلام    
 :بعضها غير متقصيها وهي كثيرة

عندما حوصرت عكا عام سبعة وثمانين وخمسمائة أُرسلت إليهم السفن بالمُؤن، وكان منها سفينة مـشحونة                ف
لغرق أو القتل فخرقوا جوانبها وغرقت، ولم يـتمكن          ا نو المسلم بالأمتعة والأسلحة، فأحاط ا الإنكليز، وتحقق     

الفرنج من أخذ شيء منها، لا من الميرة ولا من الأسلحة، وكأنهم واالله أعلم رأوا أنَّ القتل لا مخرج منه، فاختاروا                     
لعـدو،  أن يغرقوا المركب مع قتلهم ليفوتوا على النصارى ما معهم من المؤن، لا أنهم عدلوا تفويت المؤن علـى ا           

 .بمفسدة قتل أنفسهم
صلاح الدين الأيوبي عسقلان، وكانت من المدن العظيمة في الإسـلام،           الملقب  خرب السلطان   وفي العام ذلك    

، واالله لموت جميع أولادي أهون على من تخريب حجر واحد منـها           : بها على المسلمين، وقال السلطان    وشق تخري 
 .ين فلا بأس بهولكن إذا كان خراا فيه مصلحة للمسلم

الطور، لـئلا ينتفـع ـا       العادل  الملقب ب بن الملك   االمعظَّم  ب  الملقّب الملكخرب  وفي عام ستمائة وخمسة عشر      
ستة عشر وستمائة سور بيت المقدس خشية أن يستولي عليه الصليبيون           الصليبيون إذا استولوا عليها، وخرب عام       

 .فيتمكّنوا به من بقية بلاد الشام



 )٤٣(

واضع كلُّها فيها إتلاف ما هو في أيدي المسلمين لقطع منفعته عن الكافرين إذا استولوا عليه، أما إتلاف     فهذه الم 
 .ما هو في أيدي الكافرين وهم ينتفعون به فهو أولى بالجواز وآكد في هذا الحكم

 : وجوهثلاثةِ في مقررةٌوأدلَّةُ المسألة 
 من الأموال إن كان عنده أسرار عظيمة للمسلمين، وكان عند           أعظم حرمةً النفس وهي   جواز إتلاف   : الأول

كما جاز ليونس أن يلقي نفـسه في البحـر          المشركين من الوسائل ما يستطيعون به الحصول على تلك الأسرار،           
أصـحاب  ليستنقذ بقيةُ من في السفينة، وكما جاز للغلام أن يدلَّ الملك على الطريقة التي يقتلُه ا لمصلحة دلالة                   

 .الأخدود على الإسلام فكان ذلك، وقد أفتى ذه المسألة من المعاصرين محمد بن إبراهيم وعبد االله بن حميد
 يتترس م المشركون إذا خيف على المسلمين منـهم، وإذا انقطـع سـبيل               الذينجواز قتل المسلمين    : الثاني

 .جهادهم إلا بقتل الترس على خلاف في المسألة الثانية
نه مالٌ انقطعت منفعته عن المسلمين في       من أ ما تدلُّ عليه القواعد الفقهية والنظر في المصالح الشرعية،          : ثالثال

 .غالب الظن ولم يبق فيهِ إلاَّ منفعةٌ للكفَّار، فقطعها أولى من انتفاعهم ا
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 الإتلافالضابط لمواضع جواز : الخامسالفصل 
أبي بكر الصديق عن قطع الأشجار بأنَّ ذلك كان لأنَّ النبي صلى االله عليه وسـلم             تأول الشافعي رحمه االله ي      

                  ا على المسلمين، وهذا وجه وجيه ومـذهب قـويوعد الصحابة بفتح الشام فأراد أن لا تتلف فتكون خسار ،
 .يؤيده ما قدمنا في إتلاف نخيل بني النضير

ابة اختلفوا يوم تحريق نخل نبي النضير، فمنهم مـن رأى قطعهـا             ما روي أنَّ الصح   وقدمنا في إتلاف الأشجار     
نكايةً في اليهود، ومن رأى تركها لانتفاع المسلمين، وأنَّ االله عز وجلَّ أخبر عن إذنه بكلا الأمرينِ، وبـين أنَّ في                     

 .كليهما خزيا للفاسقين
إنه لا  : ز لا دليل يصح على تحريمه، وأن يقال       إنَّ التحريق والتخريب والقطع جائ    : وتحتمل هذه الأدلَّة أن يقال    

 . للمسلمين، ودرء المفسدة التي يخشوا من الكافرينالراجحةيجوز إلاَّ للمصلحة 
والأصح واالله أعلم هو القول الثاني، لأنَّ الأصلَ منع الفسادِ بالنص، والمنع عام يستثنى منه ما أخبر االله تعـالى                    

 . فيجوز منه القدر الَّذي فيه الخزي للفاسقين﴾ن االله وليُخزي الفاسقينفبإذ﴿: عنه، فقال
يوضحه أنَّ االله عز وجلَّ جعل خزي الفاسقين في الأمرين من الفعل والترك، ويمتنع أن يستوي الفعل والترك مطلقًا، بل           

ع أخزى للكافرين فإذا بلغ الموضع الَّـذي        ، فيقطع ما دام القط    لا بد أن يكون لكلٍّ منهما موضع يختص به ويصح فيه          
يكون فيه الترك أخزى للفاسقين وأنفع للمسلمين لم يقطع، وإذا كان الترك من قبل أن يقطع أخـزى للفاسـقين             

 .كان عليه أن لا يقطع ليكون الخزي على أعداء االله ببقاء النخيل، وهكذا سائر أنواع الإتلاف
لنساء والأطفال بعللٍ مختلفةٍ، منها أنَّ النساء والأطفال أموالٌ للمسلمين، مـع            وقد علَّل الفقهاء النهي عن قتل ا      

كوا لا قتال فيها، ففي قتلهم تضييع لأموال المسلمين، وهذه العلَّةُ بعينها موجودةٌ في الزروع ونحوها من مصالح                  
غنموا، وعلى هذا حمل الشافعي ي الـصديق        الكفَّار التي ينالها الإتلاف، فإنَّ فيها تضييعا لأموال المسلمين التي ي          

 صلى  نيمة للمسلمين بوعد النبي الأمين    من أرسلهم لقتال الروم عن قطع الأشجار، وأنه ى عن ذلك لعلمه أنها غ             
 .، ويلحق بالعلمِ غلبةُ الظناالله عليه وسلم

لا يكون تخيير تشه، بـل تـصرفات أئمـة          ولو قيل بالتخيير المستوي الطرفين بين القطع والترك، فإنَّ التخيير           
المسلمين، وأمراء ااهدين، وكلِّ من يتصرف في حق عموم الأمة، أو في حق غيره من المسلمين كوليِّ اليتيم وناظر  
الوقف، منوطةٌ بالمصلحة، فمتى خير وجب عليه اختيار ما هو أصلح وأدرأ للمفاسد، فثبت بذلك وجوب تحـري                  

 . خيرنا االله عز وجلَّ فيهما من إتلاف أموال الكافرين وتركهااللَّذَينِة في الاختيار بين الأمرين المصلح
فحيثُ تحقَّقت مصلحةٌ في الإتلاف، كتفويت المنفعة على الكفَّار، أو إلحاق الضرر م، وكانت هذه المصلحة                

 .رجحأرجح وأولى من مصلحة انتفاع المسلمين المرجوة، فالإتلاف م
أرجى وأرجح، وكانت المنفعة التي تفوت الكفار قليلةً لا خطر لها،           وحيثُ كانت مصلحة المسلمين وانتفاعهم      

 .أو كبيرةً ولكن مصالح المسلمين أرجح، فالترك مرجح، وهو الأخزى للفاسقين والكافرين
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           ا ضرر، فيوعلى الكفَّار أيض ،نظر هل الضرر الَّذي يلحق بالكفَّـار       وإذا كان على المسلمين من الإتلاف ضرر
 .أكبر بحيثُ يحتمل ما ينال المسلمين من الضرر لأجله أم لا؟ فإن كان كذلك فالإتلاف مرجح وإلا فالترك

زلزلة أقدامهم، وقد تكـون في      والمصالح التي تكون في الإتلاف غير منحصرة، فقد تكون في إيهان الكافرين و            
سهم، وقد تكون في إلحاق الخسائر بالكفار في أموالهم واقتصادهم، وقد تكـون في              رفع همم المسلمين وتقوية نفو    

رفع أسعار السلع التي يحتاجوا عليهم، وقد تكون في إشغالهم بإصلاح ما فسد من أمرهم، وبناء ما ادم وخرب،         
 .وتكليفهم بذلك الأموال الطائلة، وغير ذلك

يقاتلون دفعا عن الدين والأنفس والحُرمات، ولم يكن لهم بد من دفع             اضطرار   حالِ كان المسلمون في     وأما إذا 
العدو، فالإتلاف حينئذٍ مقدم في جميع الأحوال ما دام فيه نكايةٌ في الكافرين، وكلُّ ما فيه نكايةٌ في الكافرين فهو                    

 . إن شاء اهللالرابعمطلوب منهم وهم مأمورون به، على تفصيلٍ يأتي في الباب 
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 حكم استهداف المصالح النفطية: الرابعالباب 
 الكلام عن أحكام الجهاد الَّذي يستهدف الاقتصاد، سواء كان يستهدف الحصول علـى              الأولتقدم في الباب    

المال، أو المحافظة عليه بالقتال دونه، أو استعادته من الكفَّار، أو كان يستهدف إلحاق الضرر بالكفَّار في أمـوالهم                   
 .دهم وإن لم يكن للمسلمين منفعةٌ مستقلَّةٌ في ذلكواقتصا

كالقتال للحصول عليه، والقتال دونه، والقتال لاسـتعادته مـن          : والكلام في النفط داخلٌ في هذا، من وجوهٍ       
ه اليوم من وجود آبار ومصالح نفطية بأيدي الكفـار          وهذا كلُّه موجودةٌ أسباب   والقتال للإضرار م فيه،     الكفَّار،  

والكفـار المحتلُّـون    ، ومصالح في بلاد المسلمين استولى عليها الطواغيت المرتدون          افيقاتلون للحصول عليه    أصلاً
 فيقاتلون لاستعادا، ومصالح بأيدي الكفار إما من ملكهم وإما مما استولوا عليه من أموال المـسلمين فيقـاتلون                 

 .للإضرار م فيها
، بل كلُّها بأيـدي     ون اليوم لعدمِ وجودِ شيءٍ من المصالح النفطية في أيدي المسلمين          فإنه لا يك  أما القِتال دونه    

الكافرين، ما هو ملك لهم في الأصل، وما استولى عليه الكفار من أصليين ومرتدين من أموال المسلمين، وكلها مما                   
 .يقاتل عليه لا دونه

 آبار النفط متعددةٌ، وسيأتي ذكرها بـإذن االله في هـذا            والمصالح النفطية التي تذكر عند الحديث عن استهداف       
 .الباب، ولكن أهمَّها ورأس ما يذكر عند الحديث عنها آبار النفط

وقد قُدم تحرير المسائل التي يحتاج إليها في معرفة حكم استهداف المصالح النفطية، ويأتي في هذا الباب تطبيقها                  
 .تهداف المصالح النفطيةعلى المسألة موضوعِ البحث، وهي اس

 . والعوامل المؤثرة فيهالاقتصاد النفطي: تمهيد
 .مالك المصالح النفطية: الفصل الأول

 .وجوه النكاية بالعدو في استهداف المصالح النفطية: الثانيالفصل 
 .وجوه تضرر المسلمين باستهداف المصالح النفطية: الثالثالفصل 
 .ف المصالح النفطيةتفصيل أحكام استهدا: الرابعالفصل 

 . المماثلة لموضوع البحثالنوازلبعض : الفصل الخامس
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 الاقتصاد النفطي والعوامل المؤثرة فيه: تمهيد
النفط هو تجارة العصر، وهو ثروته ومعدنه ومدار كثيرٍ من المعارك في التاريخ الحديث، وكثير من البلاد المحتلَّة 

 .محتلَّةٌ لأجل النفط
لا وقد اقتضت حِكمعالثَّروة النفطية في منطقة جزيرة العرب والعراق، ففيها أكثر ةُ االله جلَّ و أن تتركَّز

الاحتياطي العالمي من النفط، وهذه مجتمعةً مع بعض الأسباب الدينية هي السبب في احتلال الأمريكان لبلاد 
 .عليهالحرمين منذ عقود، واحتلالها للعراق في الحرب الأمريكية الأخيرة 

ولما خالط تجارة النفط من التدخلات السياسية، ومصالح الدول الكبرى المحتلَّة لمنابع النفط؛ كثُرت التعقيدات 
 لا يدرك بالقياسِ إلى التجارات في العملية التجارية التي تدور عليها أسواق النفط، وكانت نوعا خاصا من التجارة

 .الأُخرى المعروفة
 في أسعار النفط تبعا لذلك غير منحصرة وكثير منها لا يكون متوقّعا حتى يشاهد تأثيره، والعوامل المؤثرة

عواملستة أصول تلك العوامل ترجع إلى ولكن : 
العرض والطلب، وهذا عاملٌ في جميع الأسواق والتجارات، فكلَّما ازداد العرض انخفض سعر : العامل الأول

 .سعرهرتفع النفط، وإذا ازداد الطلب ا
 مليار في الدول ٥٠٠ مليار برميل، منها ٧٩٧أنَّ النفط ثروةٌ ناضبةٌ، والكمية المعلومة منه قرابة : العامل الثاني

العامل يقتضي بقاء أسعار النفط مرتفعةً حتى وهذا بعد ثلاثةٍ وستين عاما، وهذه الكمية يقدر لها أن تنتهي العربية، 
قتضي ارتفاع أسعار النفط على المدى البعيد بصورةٍ تدريجيةٍ مستمرةٍ، ومعنى هذا أنَّ مع ازدياد الطلب، كما ي

لدى كلِّ من يملك شيئًا من النفط، خاصةً وأنَّ الاقتصاد في إنتاج النفط أفضل من جميع النواحي على المدى البعيد 
 سيزيدون من كمية الطلب كلما اقترب الدول المنتجة للنفط ستعمل جميعا على خفض الإنتاج، والمستهلكين

 .الموعد المتوقع لنفاد المستودعات النفطية المعروفة، مما يعني انخفاض العرض وزيادة الطلب باستمرار
المخاطر التي تتعرض لها الثروة النفطية على وجه الخصوص، والتجارة قائمةٌ على الحذر : العامل الثالث

ارتفعت أسعار النفط، بسبب الخوف من انقطاع الإمدادات على المدى والتخوف، وكلَّما ازدادت المخاطر 
واقع العمليات الجهادية، واشتعال جذوة الجهاد في كثيرٍ من البلاد، وخاصة القريب أو المدى البعيد، وإذا نظرنا إلى 

الحركات الجهادية ما دامت البلاد الأساسية في إنتاج النفط كالعراق وبلاد الحرمين، تأكَّدت هذه المخاطر لأنَّ 
 .موجودة فالمصالح النفطية بين خطرٍ متوقَّعٍ وضررٍ واقع

الاحتياطيات النفطية التي لا تدخل سوق النفط، والدول التي تملك احتياطيا لا تنتجه محدودة، : العامل الرابع
 أهل الشأن، وأكثر هذه الدول وهي العراق، والحكومة السعودية، والإمارات، وفترويلا، والكويت، بحسب كلام

والعراق بسبب تعطّل مصالحها وتوقُّفها عن الإنتاج في احتياطيا هي الحكومة السعودية المتسلطة على بلاد الحرمين، 
الفترات الماضية، ومن أهم العوامل التي سرعت احتلال أمريكا للعراق، الحرص على الاستفادة من ثرواته النفطية 
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مع الامتناع عن رفع يد الأسعار الذي ينحت في اقتصادها المتهالك بعد الحادي عشر من سبتمبر، لتخفيف تزا
 .الحصار عن العراق

وفي العقود التي مضت، منذُ استقلَّت أرامكو بإدارة النفط السعودي، كانت السعودية تخفِّض أسعار النفط 
 ويمكن القول إنَّ ،تضاعف إنتاجه كلَّما اهتزت أسعار النفطالذي لاستناد إلى احتياطيها الكبير كلَّما ارتفع، با

النفط السعودي لو لم يقع في أيدي العملاء لأمكن التحكم بكثيرٍ من السياسات العالمية عن طريقه، ولكان بيد 
صادية في الأسعار مالكه من المناورة الاقتمالكه زمام من أهم أزمةِ اقتصاد العالم، لكميته الكبيرة التي تمكّن 

 .والأسواق، عن طريق كمية الإنتاج الموجودة، والكمية الاحتياطية التي يمكن تصديرها عند الحاجة إليها
الاحتياطيات النفطية المخزنة في أمريكا والدول الأوروبية وبعض الدول الأخرى، فقد : العامل الخامس

ستطيع الاعتماد عليها عند الأزمات لئلا تضطر إلى شراء عمدت تلك الدول إلى تخزين كميات ضخمةٍ من النفط ت
 .النفط في أوقات ارتفاع أسعاره، ولئلا يختنق اقتصادها عندما يتوقَّف إمداد النفط لفترةٍ مؤقتةٍ أو مستمرة

، واتخاذ المستودعات إنما هو إجراء في التكتيك الاقتصادي، ولا يمكن أن يؤثّر على استراتيجيات اقتصادية
ولذا يمكن أن يكون عاملاً مؤقتا، ويتوقف المالكون للمخازن بسببه عن شراء النفط عندما تكون الأسباب 
عارضة، أما الأسباب الخطرة والمستمرة فلا يمكن أن يتوقف شراء النفط عندها، لأنَّ شراءه عند ارتفاع أسعاره 

ع أسعاره إلى مستويات لا يمكن التنبؤ بالسقف الأعلى فاأفضل بكثيرٍ من عدم القدرة على الشراء أصلاً، أو ارت
 .لها

، ، وتشعب الآثار العكسية فيه، وتداخل أسواقه وميادينه الحديثترابط الاقتصاد العالمي: العامل السادس
ما ترتفع  فإنَّ ارتفاع الأسعار سيعود عليها بضررٍ غير آجلٍ عندالبلاد المنتجة،فعندما يترفع سعر النفط وتستفيد 

أسعار السلع التي تخرج من الدول المستهلكة كالسلع الأوروبية والأمريكية، ولكن هذا الضرر ينغمر في جنب 
الفائدة الاقتصادية الضخمة من ارتفاع الأسعار، في بلدٍ يعتمد اقتصاده بصورةٍ شبه كليةٍ على النفط، فاادلة ذا 

يفه والتخلّص من كثيرٍ من أضراره إذا اعتمدت مصادر عدةٌ للسلع المستوردة لا امل مغالطةٌ، كما أنه يمكن تخفالع
 .تنحصر في بلدٍ محدد

ولو كان ارتفاع سعر النفط ضررا على البلاد المنتجة، لارتفاع أسعار السلع القادمة من الدول المستهلكة، 
ضرر الذي يخشى على الدول المنتجة سيصب للزم أن يكون ارتفاع سعر النفط مصلحةً للدول المستهلكة لأنَّ ال

 لأنَّ إنتاج ذهب ضررها مقابل النفع الذي حصل لها من تضرر الدول المنتجة، وهذه معادلةٌ باطلةٌ؛في مصلحتها، في
النفط الذي ينتفع المنتج بارتفاع ثمنه، أكثر بأضعافٍ كثيرةٍ من الاستيراد الذي ينتفع المستهلك بارتفاع ثمنه، واالله 

 .أعلم
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 مالك المصالح النفطية: الفصل الأول
 : أشياءأربعةالمصالح النفطية متنوعة، وأصول ما ترجع إليه 

 .آبار النفط -١
٢- ر منها النفطةالموانئ البحريصدالتي ي . 
٣- ةالمنشآت النفطي. 
 .بالمصالح النفطية لهم علاقة الذين الأشخاص -٤
 

 آبار النفط: أولاً
ما يكون في أرضٍ لا يصح تملُّكها، فهي تابعة للأرض ولا يصح تملُّكها أيضا، وهذه كـالتي                 نها   م آبار النفط 

تكون في أرضٍ موقوفةٍ، أو أرضٍ مفتوحةٍ عنوةً من الكفَّار، أو أرضٍ من المنافع العامة للمسلمين، التي تتعلَّق ـا                    
 .حاجة عمومِهم في أمر دينهم أو دنياهم

أرضٍ لم يسبق جريان ملك أحد عليها، ولم يسبق أيضا تعلّق شيءٍ من حق العموم ا، فمـا                  نها ما يقع في     وم
 :وجدت في أرض موقوفة، ولا مفتوحةٍ عنوة، ولا تعلق ا شيء من منافع المسلمين قبلُ، فهذه لها حالان

 ولا النفط، لرجوع النبي     أن يكون النفط كثيرا تتعلق به حاجة عموم المسلمين فلا يصح تملُّك الأرض            : الأولى
، وقد تقدمت المسألة في الباب      صلى االله عليه وسلم عن إقطاع أبيض بن حمال الملح بمأرب لما قيل له إنه الماء العد                

 .الثاني عند الكلام عن المعادن
 . وتملُّك النفط الَّذي فيهاأن يكون النفط قليلاً فيصح تملُّك الأرض: الثانية

المنافع المُستوفاة مـن     مترلة   ما استخرج منه مترَّلٌ   ك من النفط المستخرج من الآبار، فقد قدمنا أنَّ          وأما ما يمل  
لا بئـره   ، كالوقف والمسجد والمشاعر ونحوها، أما ما لم يستخرج فحكمه حكم            التي لا يملكها آحاد الناس    العين  

، ثمَّ لا حق له فيه حتى يحتـاج         خذ حاجته بالمعروف  يملكه أحد، ويكون صاحب الأرض أحق به من غيره حتى يأ          
 .إليه

 :حالان فلها أما إذا كانت بأيدي كفَّاروهذا كلُّه ما كانت بأيدي مسلمين، 
أن تكون مما استولوا عليه من أرض المسلمين، فهذه لا يملكوا بحالٍ من الأحوال، ولا يملكـون مـا                   : الأولى

 .هي ملك للمسلمين واجب عليهم استعادته من أيدي الكافريناستخرجوا منها أو أخذوا، بل 
فهذه على أقـسام ثلاثـةٍ      ،  لم ينتزعوها من المسلمين   أن تكون بأيديهم وهي مملوكةٌ لهم أصلاً في بلاد          : الثانية

 .بحسب الكفار هل هم حربيون أم معاهدون أم ذميون
، سـواء   وأخذها عليهم وتكون فيئًا أو غنيمة للمسلمين       فإن كانوا حربيين فهي من أملاكهم التي يجوز تملُّكها        

 .في ذلك ما استخرجوه منها وما هو في أصل البئر
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وإن كانوا معاهدين في أرضهم؛ فهي من أموالهم المحترمة، الواجبِ حفظُها وصيانتها، ولا تؤخـذ منـهم إلاَّ                  
 .دبالتراضي إما أن يكون في تجارة، أو يكون في شيءٍ من شروط العه

فط، أهي من أرض العنوة التي فُتحت عنوة أو من أرض           فينظر إلى أرضهم التي فيها الن     ة  إن كانوا أهل ذم   أما  و
الص لح الملح      ا؟ أم هي من أرض الص لحِقة        مكن أن تكون أرضوا عليها؟ ولا يهم أرض كفرٍ، لأنَّ أهـل       التي أُقر

 .مالذمة لا يكونون إلاَّ في بلاد الإسلا
      ما يملك المسلم، ويكون له من الاستحقاق           فإن كانت من أرض الصلح، فإنَّ الواحد منهم يملك    ملَكفيما لا ي

 .للمسلمين جميعا، لأنَّ أرض الإسلام ملك للمسلمينوأصول ما لا يملك منها ما للمسلم، 
 على أنها للمسلمين، فهم فيهـا       وإن كانت من أرض العنوة، أو أرض الصلح الملحقة ا، وهي التي صولحوا            

سواء كانت تلك الأُجرة بالسهمان أو بعوضٍ       أُجراءُ لا يملكون شيئًا منها، ولهم ما يجعل لهم من أجرةٍ في الأرض،              
 .معين

 
 الموانئ البحرية: ثانيا

حـت عنـوةً أو   الموانئ البحرية كالأرض، فيصح وقفُها ويكون لها أحكام الوقف، وما كان منها في أرض فُت       
صلحا ملحقًا بالعنوة فلها أحكام تلك الأرض، وما تعلَّقت به منافع عموم المسلمين الدنيويـة كالتجـارات، أو                  

 .الدينية كالجهاد من خروج الغزاة والمرابطة على الثغور البحرية، فحكمه حكم نظيره من الأرض
 .يملك آبار النفط والأرض التي فيها الآباروأحكام ما يملكه الكفَّار منها كما تقدم في أحكام من 

 المنشآت النفطية: ثالثًا
وهـي بـذلك    المنشآت النفطية، هي الآلات والأدوات والمصانع المستخدمة في تجارة النفط وتصنيعه ونقله،             

تي تعمل  تشمل مصانع النفط؛ التي تعمل على استخلاص المواد المختلفة منه فيما يسمى بعملية التكرير، والمصانع ال               
على تجهيز المواد النفطية المستخرجة من النفط للتصدير والاتجار ا، والمصانع التي تصدر المـصنوعات النفطيـة                 

 .كالبلاستيك وما شاه
وانئ وتجهيزات الم من شاحنات برية، وناقلات نفط بحرية،       : وسائل نقل النفط  : كما يدخل في المنشآت النفطية    

 .نابيب ضخ النفط إلى الأماكن التي يصدر منها أو إليهاخصصة لتصدير النفط، وأالم
وجميع هذه المنشآت مما يصح تملُّكه، ومالكه متنوع، فمنه ما تملك الحكومات التي تحكـم الـبلاد المـصدرة                
للنفط، ومنه ما تملكه الدول التي تشتري النفط، ومنه ما يملكه أصحابه كملاَّك المـصانع، وقـد يكونـون مـن                    

 .رين للنفط أو لا يكونونالمصد
ومالك كل هذه إن كان مسلما أو معاهدا فماله معصوم، ما لم ينقل به شيئًا من أموال الكفار التي يقاتل ـا   

 .المسلمون، فهي حينئذٍ غير معصومة، بل حكمها حكم ما جعلت فيه، وهي أولى بالهدر من آنية الخمر
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ترجـع إلى مـسألة     وال الحربيين في الإباحةِ وجواز الإتـلاف، و       وإن كان مالكها حربيا، فحكمها حكم أم      
 .الإتلاف متى ترجح مصلحته على مفسدته

 
 من لهم علاقةٌ بالمصالح النفطية: رابعا

 :وهم قسمان
من يرتبطُ النفط به، ويؤثِّر كلامه ووجوده وغيابه على النفط وأسعاره، كوزراء النفط في الدول المنتجة         : الأول

ستهلكة للنفط، وتجار النفط الكبار، ومنهم من يكون تأثيره بسبب دلالةٍ يدلُّ عليها استهدافه دون تأثير له في                  أو الم 
نفسه، كموظفي الشركات النفطية يدل استهدافهم على وجود نية لاستهداف النفط، ووجود ديـدٍ يهـددها،                

ب لأنَّ استهدافهم دليلٌ على وجـود ااهـدين         وكالغربيين الصليبيين والأمريكان في بعض البلاد كجزيرة العر       
 .واستمرارهم في جهادهم، وهم مصدر ديدٍ للطواغيتِ وللمصالح الصليبية والغربية عموما، والأمريكية خصوصا

، والرقيـق المـسلم أو      المسلم الحر لا يجوز استرقاقه ولا تملُّكه، فهو غير مملوكٍ لأحدٍ          وأما ملك رقاب هؤلاء، ف    
 .شرك مملوك لصاحبه وللمسلم في ذاته حرمة الإسلام، وللكافر حرمة العهد والذمة والأمان إن وجدتالم

 . لأحد الحر، يجوز تملُّكه ويصح ذلك بفعل سببه الشرعي، ولكنه ما لم يتملَّك غير مملوكٍ الحربيوالمشرك
ز استهدافهم مطلقًا بمجرد تأثيرهم على أسـعار         يؤثر استهدافهم على النفط وأسعاره لا يجو       الذينوالأشخاص  

النفط، بل لا بد من وجود المُبيح الشرعي للقتلِ، كالكفرِ والردةِ، وامتناع المانع الشرعي المعتبر، كالعهد والأمان،                 
لام ى إليكم الس  ن ألق ولوا لمَ ولا تقُ ﴿: فقالفهو ما عابه االله تعالى      أما استهداف المسلمين للتأثير على أسعار النفط        

لس     ا تبتغون عرض الحياة الدمُؤمن فاالله قد أغنى بحلاله ﴾فعند االله مغانمُ كثيرة   ﴿ : ويقول االله لمن هذا شأنه     ﴾نيات ،
عن حرامه، وبفضله عمن سواه، ولم أعلم قبل اليوم عمليةً استهدف فيها مسلمون للتأثير على أسعار النفط وإنما                  

 . وقوعه وتنبيها على خطورتهذكرت هذا تحذيرا من
 .حراس المنشآت النفطية والموظّفون فيها، وسيأتي الحديثُ عن حكم هذا القسم بإذن االله: الثَّاني
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 وجوه النكاية بالعدو في استهداف المصالح النفطية: الفصل الثاني
أعظـم النكايـة فيهـا النكايـة        المصالح النفطية هي مصالح اقتصاديةٌ بالدرجة الأولى، ومن هذا الوجه كان            

الاقتصادية، ولا بد لمعرفة حكم استهداف المصالح النفطية من معرفة مالك تلك المصالح وهو ما تقدم في الفـصل                   
الأول، ومعرفة رجحان مصلحة التخريب على مصلحة الترك، وذلك يكون بمعرفة ما في التخريب مـن النكايـة                  

، وهذان ما يـذكران في هـذا        التي يخشى فواا  الأضرار المقابلة لذلك والمصالح     وإلحاق الضرر بالعدو، ثمَّ معرفة      
 .الفصل والذي يليه بإذن االله

 :وفيما يلي ذكر الأضرار التي تلحق بالكفَّار من استهداف المصالح النفطية

، وأكثـر   ، وأكبر المتضررين من الارتفاع الدول الصناعية الكـبرى        ارتفاع أسعار النفط  : الضرر الأول 
إثـر العمليـات الجهاديـة      رتفاع أسعار النفط  ؛ ولا الدول المستهلكة للنفط في العالم هي أمريكا عجل االله بزوالها         

 :أسباب منها
 بسبب العمليات، لأنَّ وقوع العملية دليلٌ على إمكان مثلها، فـإذا خـاف              الخوف من انقطاع إمداد النفط     -١

 .لنفط، أكثروا من الشراء منه فازداد سعرهالتجار والدول من انقطاع إمداد ا
، إما بسبب تعطُّل بعض وسائل النقل من أنابيب وناقلات، أو تعطُّل بعض مـصادر               نقص إمداد النفط فعليا    -٢

النفط كالآبار، وإما بسبب الاحتياطات الأمنية المشددة التي تعيق سرعة التصدير والعمل النفطي، والاحتياطـات               
ة تتنوع بين التأني في اختيار الكوادر العاملة في النفط أناةً تسبب تعطل مواقعهم، وتوقيف بعض الكوادر لحين       الأمني

التأكُّد من ولائهم وعدم تعاوم مع ااهدين، والتفحص الدقيق لكل ما يدخل مواقع النفط، والحراسات المشددة                
، وفي الأول بـسبب     انخفاض العرض وزيادة السعر هنا تكون بسبب      ،  التي يجب أن ترافق المصالح النفطية بتنوعها      

 .ازدياد الطلب
والعمليات الجهادية تتضمن النكاية والإرهاب، فالسبب الأول من الإرهاب، والسبب الثـاني مـن النكايـة                

 .الحسية، والإرهاب من صور النكاية المعنوية
 مبالغَ كبيرةً تضمن في مقابلها ما يلحق بالمؤمن عليـه مـن             ، فإن شركات التأمين تأخذُ    ارتفاع أسعار التأمين   -٣

 وكلَّما ازداد الخطر ازداد المبلـغ المطلـوب في          -وهذا من الميسر ومن الربا إن كان في ربوي        - الضرر قلَّ أو كثر   
إذا ازدادت مبـالغ التـأمين   ، فمقابله، فإنهم يطلبون مبالغ قليلةً لقاء الخطر القليل، ومبالغَ كبيرةً لقاء الخطر الكبير            

 .ازداد السعر النهائي للنفط
غـير  وقد جرت عادة تجَّار النفط، أن يحجموا عن الشراء كلَّما ارتفع سعر النفط لينخفض سعره، إلاَّ أنَّ هذا                   

إلى  في العمليات الجهادية، لأنَّ ارتفاع السعر فيها بسبب الخوف من الانقطاع، فتسارع الشركات والتجـار       واردٍ
 .شراء النفط مع ارتفاع ثمنه، خوفًا من مزيد من الارتفاع، أو الانقطاع الكامل نتيجة العمليات الجهادية

لولا أنها ترى فيه خسارةً     في الأصل،   أما الحكومات العميلة المصدرة للنفط؛ فإنَّ ارتفاع سعر النفط في صالحها            
لما ارتفع سعر النفط إلى زيادة الإنتاج لضمان استقرار الـسعر           لمكانتها وحظوا عند أمريكا، كما أنها تسارع ك       



 )٥٣(

، وأما ما يلحق الحكومات العميلة من ضررٍ بسبب التأثُّر          بما يريح المستهلكين، فتخرج من ارتفاع السعر بغير فائدة        
 .بالاقتصاد العالمي عموما فهو ضرر يسير في جنب أرباح النفط عند بيعه بسعره المرتفع

، وقد تقدم أنَّ الاحتياطات الأمنية سبب في        المبالغ المبذولة في الاحتياطات الأمنية للنفط     : ر الثاني الضر
نقص إمداد النفط مما يؤدي إلى ارتفاع ثمنه، ويبقى أنَّ الاحتياطات الأمنية ذاا تحتاج إلى مبالغ كبيرةٍ، فهي أموالٌ                   

 .تفاع أسعاره، وضررها من الوجهين كليهماتبذلُ لحفظ النفط، وتؤدي لنقص إمداده فار
والاحتياطات الأمنية، تكون في حفظ المنشآت النفطية من مصانع متنوعة ومصافٍ، ووسائل نقـل وتـصدير                

، وكوسائل حفـظ نـاقلات      كالأنابيب النفطية الممتدة مسافاتٍ طويلةٍ يتعذَّر حفظها ويكلّف احتياطات ضخمة         
 من عـاملين    بالاحتياط فيما يدخل ويخرج منها    لاحتياطات في حفظ آبار النفط،      ، وتكون ا  النفط البرية والبحرية  

 .ار النفطوآلاتٍ، وتكون في حفظ الشخصيات النفطية التي يخشى أن تستهدف فتؤثر على آب

، سواء ما يدفعه عامة الناس ثمنا للنفط، وما         صرف مبالغَ من الناتج القومي في ثمن النفط       : الضرر الثالث 
ه الحكومات والشركات الكبرى المؤثرة على سياسة الدول الرأسمالية ثمنا لاحتياجاا الضخمة منه، وكلَّمـا               تدفع

 في الدول الغربية وأمريكا علـى وجـه          هم ارتفع ثمن النفط زاد ما يبذل في شرائه، ومعلوم أنَّ أكثر المستهلكين           
 .الخصوص

، فحين يشتد الخطر على اريع البحثية لتوفير بدائل عمليةمضاعفة المبالغ المبذولة في المش: الضرر الرابع
 .النفط تزداد الحاجة إلى البديل الَّذي يسد مسده أو قريبا منه بتكلفةٍ معتدلةٍ

، وتحاشي المستثمرين   هروب رؤوس الأموال المحلية، وفرار رؤوس الأموال الأجنبية       : الضرر الخامس 
 .صالح النفطية، حينما تتزعزع السمعة الاقتصادية للمنطقة التي فيها المصالح النفطيةللمنطقة التي استهدفت فيها الم

، وهذا يحدث حينما تتعرض مصالحها في المناطق النفطية          السمعة الاقتصادية لأمريكا   تأثر: الضرر السادس 
لـك تحـول الرسـاميل إلى       ، وينتج عن ذ   إلى ديدات، مع العلم باعتمادها اعتمادا كليا على النفط في اقتصادها          

 .، وفرار الاستثمارات من أمريكاهبعملاتٍ أخرى أو إلى الذَّ
 .وجوه النكاية في الكافرينإلى غير ذلك من 



 )٥٤(

 وجوه تضرر المسلمين في استهداف المنشآت النفطية: الفصل الثالث
وهو خير لكم وعسى أن     كُتب عليكم القِتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئًا           ﴿: قال االله عز وجلَّ   

، فأخبر االله عز وجلَّ أنه كتب الجهاد مع كونـه كرهـا       ﴾تُحبوا شيئًا وهو شر لكم واالله يعلم وأنتم لا تعلمون         
للمؤمنين، لما علمه جل وعز من المصالح والحكم العظيمة في الجهاد، وعزى عباده المؤمنين عما يصيبهم مـن الألم                   

إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من االله مـا لا             ﴿: ا يلاقيه عدوهم فقال   واللأواء في الجهاد بم   
 .﴾إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نُداولها بين الناس﴿: وقال، ﴾يرجون

ل إليه، أو فيما يلازمه     فالجهاد لا يكون بغير ضررٍ، بل لا يخلو وجه من وجوه المنافع من ضررٍ في سبيل الوصو                
ويتعلق به من الأمور، فكيف بما جعل االله فيه أعظم منافع الدين والدنيا؟ وهذا الضرر واجب تحمله والصبر عليه في               
جهاد الطلب الَّذي هو قتال اختيارٍ وتوسع وزيادة في الدين، فكيف بجهاد الدفع الَّذي هو قتال اضطرار ودفعٍ عن                   

 فس والحرمات؟الدين والعرض والن
والجهاد باستهداف المصالح النفطية فيه من الضرر ما لا بد منه في كل وجهٍ من وجوه الجهاد، وفيه فوت بعض                    
المصالحِ على المسلمين لا بد من فوا، ولمَّا قدمنا أنَّ تخريب أموال الكافرين في الحرب إنما يكون حيثُ رجحـت                    

ما في الجهاد باستهداف المنشآت النفطية من المضار، لـيمكن النظـر فيهـا              مصلحته على ضرره، لزم أن نذكر       
 .وموازنتها بالمصالح كما يرد في الباب التالي بإذن االله تعالى

 خمـسة استهداف المصالح النفطيـة في      عند  للمسلمين  التي يكون ا الضرر     وجوه  أصول ال ويمكن أن تلخص    
 :وجوه

دخل العدو الصليبي واحتلاله منابع النفط للمحافظةِ عليها وحمايتِهـا مـن         الضرر العسكري، وذلك بت   : الأول
 .العمليات الجهادية

لو منعنا النفطَ فإنَّ قوات التدخل الـسريع        : وهذا الضرر هو ما ذكره أحد من يرغب عن ذكرهم، حين قال           
 .الأمريكية ستتدخل لحماية النفط وتحتلُّ منابعه

 :لاقتصادي، ويدخل تحت هذا الاسم أنواعالضرر ا: الثاني
             الحـاكم    كأمريكـا   فمن الضرر الاقتصادي، ما ينشأ عن تضرر العدو، سواء كان الكافر الأصلي أو المرتـد 

 . بما ينقطع من الوظائف الرواتب التي يجريها عليهم، فيتضرر الأُجراء والموظّفون عنده،كالحكومة السعودية
 تأثر الاستثمار والتجارة في البلد الَّذي فيه المصلحة النفطية المستهدفة، بـسبب فـرار               ومن الضرر الاقتصادي،  

 .رؤوس الأموال، وانقطاع أطماع المستثمرين من الخارج في التجارة داخل ذلك البلد
الضرر الصحي والبيئي، وهذا يكون بغرق الناقلات التي تحمل النفط، وبتدمير آبار الـنفط البحريـة،                : الثاني

        وما فيهما من الحيوان والإنسان، وإذا كان ذلـك في  وبإحراق آبار النفط التي في البر، ويتضرر بذلك البحر والبر ،
 .بلاد المسلمين ازداد ذلك الضرر ببقائها ودوامها



 )٥٥(

أُزيلت من انتفاع المسلمين بتلك المصالح النفطية، وكوا مالاً لدولة الإسلام إذا            فوت المصالح المرجوة،    : الثالث
دول الطواغيت المرتدين، مع ما يحتاج إليه من بذل الأموال في صيانة تلك المصالح أو إعادة بنائها بعد أن تفـتح                     

 .، وفوت ما يترتب على تلك المصالح من قوةٍ سياسيةٍالبلاد وتغنم
ويه صـورة ااهـدين،     الضرر الإعلامي باستغلال الطواغيت ووسائل إعلامهم تلك العمليات في تش         : الرابع

 .وذمهم والتحذير منهم ومما يدعون إليه من الحق والهُدى والتوحيد والجهاد



 )٥٦(

 طيةحكم استهداف المصالح النف: الفصل الرابع
بـإذن   السابقة لتحرير الكلام فيه، والوصول إلى مسائله، وسنذكر فيه            المُقدمات دمتِهذا الفصل هو الَّذي قُ    

، إلاَّ ما احتيج إلى تكراره أو لم مقتضبة، ورؤوس المسائل مكتفين بالإحالة على ما تقدم من التفصيل فيها       الأدلَّة  االله  
 .يسبق ذكره

والمصالح النفطية المستهدفة متنوعة؛ فاستهداف آبار النفط والمنشآت النفطية والموانئ البحريـة المـستعملة في               
 لهم بالنفط علاقـة يـدخل في        الذينف، واستهداف الأشخاص    تصدير النفط، داخلٌ في مسائل التخريب والإتلا      

 .مسائل القتل وأحكام الدماء
فأما قتلُ من يتأثَّر النفط بقتله، فلا يزيد بشيءٍ من الأحكام عن قتله لأي غرضٍ آخر، إذ لا يجوز قتله ـرد                      

 .التأثير في أسعار النفط، بل لا بد من سببٍ مبيحٍ مستقلٍ
 :لمنشآت النفطية، فيختلف بحسب مالكهاوأما استهداف ا

، وإن كانت بأيدي كـافرين،       بالإتلاف والتدمير  منع استهداف المصالح النفطية التي يملكها مسلمون      : فالأصل
 .لأنَّ حرمة المال تتبع مالكه لا غاصبه، والواجب في هذه الأموال استخلاصها من الكافرين لا إتلافها

سب الأسباب الظاهرة من انتفاع المسلمين ا، أو رجحت مفسدة انتفاع العدو ـا،              أما إذا انقطع الرجاء بح    
ورجحت مصلحة النكايةِ في الكافرين على مفسدةِ تضرر المسلمين؛         على المصلحة المرجوة من انتفاع المسلمين ا،        

م في عقـر الدابـة      ، لما تقد  رينأولى بالجواز إذا كانت في أيدي الكاف      هو  فإتلافها جائز وهي في أيدي المسلمين، و      
 .وتخريب بلاد المسلمين إذا غلب على الظن وقوعها في يد العدو وانتفاعه ا

ومن المصالح النفطية التي يملكها المسلمون، آبار النفط الموجودة في بلاد المسلمين اليوم، كالموجودة في جزيرة                
ملوكة للحكومة السعودية، وأنابيب النفط الموجـودة في بـلاد          ، والمصافي والمصانع النفطية الم     وفي العراق  العرب

 .الحرمين وفي بلاد الرافدين، وكلُّها بأيدي الكافرين
ومن المصالح النفطية التي يملكها المسلمون ما هو بأيدي بعض المسلمين كبعض المصانع الخاصة القائمة علـى                 

 . كثيرةٍ يملكها الكفَّار أو هي بأيديهمتصنيع النفط، فلا يجوز استهدافها، خاصة مع وجود مصالح
 نكايةٌ فيهم وخـزي     لتي يملكها الكافرون، متى كان في استهدافها      جواز استهداف المصالح النفطية ا    : والأصل

 .، لما تقدم من الأدلَّة على قطع النخيل وتخريب الدور وعقر الدوابلهم
 .ناقلات النفط الأمريكية والغربيةومن المصالح النفطية التي يملكها الكافرون، 

 :وأما الضرر اللاحق بالمسلمين، فهو على ثلاثة أنواعٍ
، كالضرر الَّذي يلحق بعض المسلمين من تضرر اقتصاد الكافرين، بسبب اتجارهم في             ضرر غير معتبرٍ  : الأول

 المنتجة للنفط، فهذا لاغٍ، والـضرر       بلادهم، أو كوم أجراء لديهم، كالموظّفين عند الحكومات المرتدة في البلاد          
باقتصاد العدو لا بد منه بل لا تكون الحرب إلاَّ به، وإذا كان الناس يؤمرون ببذل نفوسهم وأمـوالهم في سـبيل                      

 .النكاية في العدو، فكيف بمن لا يضحي إلاَّ بشيء من المال ومتاع الحياة الدنيا



 )٥٧(

ون في أعمالٍ لا بد منها في النكاية في العدو، حين يكون الجهاد وهو الضرر الَّذي يكضرر مرجوح، : الثاني
 .جهاد دفعٍ واضطرارٍ كما هو الحال اليوم، أو يكون ضررا يسيرا في مقابل ما يلحق بالكافرين من الضرر

، أو ا أو بضررٍ دون ضرره، وهو الضرر الَّذي يكون في أعمال يغني عنها غيرها بغير ضررضرر راجح: الثالث
 .يكون ما ينال المسلمين منه أكثر مما ينال الكافرين، ولا يكون له نكايةٌ في الكافرين تذكر

 

 :المصالح النفطيةتفصيل أحكام استهداف 
 :استهداف آبار النفط -١

قـى  وتتميز آبار النفط بأنَّ النكاية فيها تب      ،   النكاية في العدو   جميع ما ذكرنا من وجوه    في استهداف آبار النفط     
 ومن أهم وقتا أطولَ من غيرها، لطبيعة الآبار والحاجة إلى أوقات طويلةٍ في إصلاحها وإعادا وإطفاء الحرائق فيها،                 

 :لنكاية في استهداف آبار النفطا هوجو
، وهذا لا يكون في شيءٍ من المصالح أكثر منه في استهداف آبار النفط، وقـد تقـدم                  رفع أسعار النفط   -١

 .ة الأسعارالحديث عن زياد
ارتفاع أسعار النفط، وتأثر اقتـصاد الحكومـات        : ، وهذا كما سبق مؤثِّر من وجهين      تقليل إنتاج النفط   -٢

 .المنتجة له
، ، ولغيرها من كفَّار الغربِ وعملائهم وكفَّار الشرق        والسمعة الاقتصادية لأمريكا   تأثُّر الاقتصاد الأمريكي   -٣

 . أمريكا خصوصا، وسائر الدول الكافرةكائز اقتصادبسبب استهداف الآبار التي هي من أهم ر
وأما الضرر المُعتبر الَّذي ينال المسلمين من استهداف آبار النفط، ففيه الأضرار الأربعة المـذكورة في وجـوه                  

، تضرر المسلمين باستهداف المصالح النفطية، فهو مؤثر على السوق والتجارة في البلاد، وفيه أضرار صحية بيئيـة                
وهي في البحر أكثر منها في البر، وفيه فوت مصلحة الانتفاع ا عندما تستعيد الأمة المسلمة أملاكها، بحيـثُ لا                    

أمـير  ، وهذا هو ما نبه إليه       يمكن الاستفادة منها إلاَّ بصرف مبالغ كبيرةٍ في إصلاحها وإعادا إلى ما كانت عليه             
 )إعلان الجهاد على الأمريكيين المحتلين لبلاد الحـرمين       (بن لادن في رسالته     أسامة  جيش الإسلام المنصور بإذن االله      

ونقف هنا  ،  ...،  وإن انتشار القتال في تلك الأماكن يعرض البترول لمخاطر الاحتراق         : أثناء حديثه عن آبار النفط    
حموها في المعركة لكوـا      وبأن لا يق   ، ويب بإخواننا أبناء الشعب ااهدين بأن يحافظوا على هذه الثروة          ،وقفة

مع أخذ تأريخ تلك الرسالة     هـ  .ا.ثروة إسلامية عظمى وقوة اقتصادية كبرى هامة لدولة الإسلام القادمة بإذن االله           
بعينِ الاعتبارِ، فإنها كانت قبل اشتعال جذوة الجهاد وتغير كثيرٍ من الأمور المؤثرة على الصراع عما كانت عليـه                   

الحديثُ عن آبار النفط دون بقية المصالح، وقد وقع بعد هذه الرسالة هجمات على مصالح نفطية                ، و في تلك الفترة  
 .كالناقلة الفرنسيةتبناها تنظيم القاعدة 
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وأما الضرر الإعلامي، فيجب أن يعلم أنَّ المسلم لا يصدر في أعماله عن شيءٍ غيرِ شرع االله، وقد امتدح االله                    
 ﴾يُجاهدون في سبيل االله ولا يخافون لومـةَ لائـم         ﴿ يأتي م عند وجود المرتدين بأنهم        الذينن  المؤمنين ااهدي 

 يلومونه على ما يفعله من شرع االله أم لا؟سفليس من شأنِ المسلم مراعاة اللائمين، وهل 
هـو التأييـد    وإنما المقصود عند الحديث عن الضرر الإعلامي، ما هو من أسباب الحرب ووسائل القتال، و              

           الحربي أسس الفن من أهم اهدون في       المسمىوالتعاطف الشعبي الَّذي هو أساسحرب العصابات الَّذي اعتمده ا 
 . حالة الضعف وقلة العدد والعدةلملاءمتههذا العصر في جميع جبهام 

سكن والمأوى والتمويه وغير    والأمة المسلمة هي العمق الاستراتيجي للمجاهدين في حرب العصاباتِ، فهي ال          
ذلك مما يحتاجه في القتال، وأفراد الشعب المسلم هم مصادر ااهدين في جمع المعلومات والرصد والاسـتطلاع،                 

 .وهم أيضا رجاله ومقاتلوه ومدده الَّذي لا ينقطع بحول االله وقوته
من حيث هم عاملٌ من العوامل المـؤثرة  فمن هذا الوجه وجب على ااهدين الاهتمام بنظرة الناس وموقفهم       
 . في الحرب، لا رد التأييد والتعاطف، والسلامة من لومة اللائم وذم الذائم

فإذا بلغ ااهدون من الحرب مرحلةً وجدوا فيها أنَّ هذا العامل من عوامل الحرب عديم التأثير، أو أنَّ المعركة                   
      ر فيهاقال للمجاهدين حينئذٍ           تجاوزت المرحلة التي تتضرا في الحكمِ، بل يه لا يكون مؤثِّرلا تخافوا  : ذا العامل، فإن

 .لومة اللائمين
                 ،وراجح معتبر لم هذا، فإنَّ الضرر الإعلامي في استهداف آبار النفط عند عامة الناس ضرروهو من إذا ع  أشد 

ثيرٍ من الناس ووقوعهم في الفتنة وتصديقهم للطواغيت،        الأضرار في استهداف الآبار، لما يترتب عليه من ضلال ك         
 .وقد يبلغُ ذلك ببعضِ من يفتنه االله إلى الركون إلى الطواغيت وتولِّيهم ومظاهرم على المسلمين والعياذ باالله

، من جهـة    استهداف آبار النفط في بلاد المسلمين اليوم ضررُه أكبرُ من مصلحته          أنَّ  : والخلاصة
ية والبيئية، ومن جهة تفويت منفعتها على المسلمين عندما يكتب االله النصر والتمكين، ومن جهـة                الأضرار الصح 

فير الناس مـن الحـق ودعـوة    ، وتنالجهاد وااهديناستغلال الحكومات المرتدة تلك العمليات في تشويه صورة        
 .التوحيد

داف المنشآت والمصالح النفطية الأخرى كما       فيمكن الوصول إليها باسته    أما المصالح في استهداف آبار النفط     
، فلا يمكن أن تكون المصالح مرجحةً لاستهداف آبار النفط مع إمكان استهداف             يأتي عند الحديث عنها بإذن االله     

والمصالح في هذا الباب تختلف بحـسب البلـد         ،  ما هو قريب منها في المصلحة مع السلامة من كثيرٍ من المفاسد           
 . محلُّ اجتهادٍ لمن جمع شرطيه من معرفة الواقع والحكم الشرعي فيهوالزمان، وهي

 انقطعت أو ضاقت وجـوه      أما إن ،  وهذا إن أمكن الوصول إلى النكاية في الأعداء بغير تدمير آبار النفط           
 قتـالٌ دون    ، ولم يكن للمجاهدين من الأبواب إلاَّ ذلك، فالجهاد جهاد دفعٍ للصائل، والقتـالُ              بالكافرين النكاية

                 الصائل، أو بقاء العـدو مات والأعراض، وجميع تلك المفاسد أهونُ من مفسدة تسلّط العدوالدين والأنفس والحُر
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، ومن تدمير آبار النفط وخسارة الثروات       ﴾تلِن القَ والفتنةُ أشد مِ  ﴿الكافر من الحكومات العميلة المرتدة وغيرها،       
 من كلِّ نفسٍ ونفيسٍ، وأولى بالحياطة والحفظ من كلِّ غالٍ وثمينالعظيمة، بل دين االله أنفس. 

والمنشآت المستعملة في آبار النفط داخلةٌ في استهدافها بالتبع إذا رجحت مصلحة الاسـتهداف، وداخلـةٌ في            
 .مسألة استهداف المنشآت النفطية التي تأتي إن استهدفت مع تحاشي استهداف الآبار نفسِها

، وسـيأتي   دا آبار النفط، فمصلحتُهُ ونكايتُهُ في الكفَّارِ أكبرُ من المفسدةِ الموجودةِ فيـه            أما ما ع  
 .تفصيل ذلك بإذن االله

 

 :استهداف الموانئ البحرية -٢
 يأتي الكلام عنها، ، والمنشآت المستخدمة، والمنشآتوالبحر التي يقام عليها الميناءالأرض : الموانئ تنقسم قسمين

فغير مملوكةٍ كما تقدم، واستهدافها غير ممكن إلا بضررٍ بيئي مجردٍ، وهو مفسدةٌ محضةٌ إلا إن  والبحر أما الأرض
 .أُريد به من يمر بتلك الموانئ من الناس، فيرجع إلى مسألة استهداف من لهم علاقة بالمصالح النفطية

 

 : النفطيةالمنشآتاستهداف  -٣
 الأنابيب النفطية: أولاً

 كـل تهداف الأنابيب النفطية جميع ما تقدم من النكاية في الكفَّار، إلاَّ أنه دون استهداف آبار النفط في                  في اس 
فإنَّ الأنابيب أسهل إعادةً وإصلاحا، وأقـلَّ تكلفـة         واستهداف الفرعِ،   ستهداف الأصلِ   تلك الآثار، وفرق بين ا    

 النفط بالناقلات البحرية والناقلات البرية من أماكن استخراجه         وقيمةً، وليست وسيلةً وحيدةً لنقل النفط، بل ينقل       
 .مباشرة دون أن يمر بالأنابيب

وأما الأضرار، فإنَّ استهداف أنابيب النفط أقلُّ أضرارا صحية، بل لا يذكر الضرر الصحي الذي ينتج عنـه،                  
 النفط باقيةٌ لا تتأثَّر، ووسائل النقل متنوعة وما         كما أنه لا يفوت مصلحة الانتفاع بالنفط على المسلمين بل أصول          

 .يصيب الأنابيب من الضرر يسهل إصلاحه
أما الضرر الإعلامي فهو موجود في استهداف الأنابيب النفطية إلاَّ أنه أهون بكثيرٍ منه في اسـتهداف آبـار                   

ب النفطية التي تتجه إلى إسـرائيل سـواء في    خاصة إذا استهدفت الأنابي    ويمكن تصور الدافع لدى الناس،       النفط،
 .العراق أو بلاد الحرمين التي تحكمها الحكومة السعودية

وحتى لو كان تشويه للمجاهدين وتأثر لبعض المسلمين، فإنه هين في جنبِ المصلحةِ العظيمةِ من النكايـة في                  
 .أعداء االله، التي تحصل باستهداف الأنابيب ونحوها من المنشآت

افةً إلى ذلك هدف سهلٌ عسكريا، فحمايتها مستحيلةٌ تقريبا لفرط طولها، فهـي ممتـدةٌ آلاف                والأنابيب إض 
الكيلومترات، ولا يمكن حمايتها حمايةً مشددة في جميع أماكنها، بل لا يمكن حمايتها حمايةً شاملةً أصلاً ولو بأفراد                  

تستطيع وما لا تستطيع حتى     نفط أرادت حمايتها وبذلت ما      رة على منابع ال   المُسيطولو فُرض أنَّ الحكومات     قليلين،  
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أسهل بكثيرٍ من   يبقى   فإنَّ استهدافها    جمعت كلَّ قواا عند الأنابيب وأخلت الأماكن الأُخرى والأهداف الحيوية؛         
، بـسبب    االله وقوته وفضله وحده    استهداف امعات المحصنة التي استطاع ااهدون اقتحامها والتفجير ا بحول         

 .، وتوزع قوم على امتداد الأنابيبانتشار القوات على مسافات متباعدة
، مـع   والمصلحة في استهداف الأنابيب النفطية مصلحةٌ عظيمةٌ لها نكايةٌ في الأعداء لا تكادُ تحصل بغيرها              

بل قد تكون الأنابيب هي ميدان حـرب الاسـتتراف          نكايةِ،  كون المفاسدِ فيها يسيرةً مغتفرةً في جنب مصلحة ال        
 .طويلة الأمد في النفط ومصالحه

 المصافي والمصانع النفطية: ثانيا
استهدافها علـى   لا يختلف استهداف المصافي والمصانع النفطية كثيرا عن استهداف أنابيب النفط، إلاَّ أنَّ تأثير               

 أو لكافرٍ يباح اسـتهدافه، ولا       لتأكُّد من كوا تابعةً للدولةِ    ، ولا بد من ا    ثيرٍنقص إمدادات النفط وضخه أقلُّ بك     
 .ذلك في يجوز الاستعجال والعشوائية

 لما فيهـا مـن      والمصلحة في استهدافِها متى كانت مباحةَ الاستهدافِ، أكبرُ بكثيرٍ من المفاسد اليسيرة فيه،            
 . للمسلمينالنكاية في الأعداء، مع قلَّة الخسائر المادية

 

 :من لهم علاقة بالمصالح النفطية استهداف -٤
 إلى أحكام الدماء وإباحتها، فلا يباح لأجل التأثير على الـنفط دم محـرم               هؤلاءوالمرجع في حكم استهداف     

 علـى   معصوم، ولا يمنع دم مباح، وتأثير الشخصيات النفطية لا يكون على كمية النفط وإنتاجه، وإنما هو تأثير                
عند استهداف   في الإنتاج استقرار الأسواق، والسمعة الاقتصادية والتخوف من المستقبل، كما أنه قد يكون مؤثِّرا             

 .بعض الشخصيات الفاعلة في النفط وأسواقه
ولا يجوز قتلُ أحدٍ رد عمله في شركةٍ من شركات النفط أو مصلحةٍ من مـصالحه، إلاَّ أن يكـون معينـا                      

ين على المسلمين بعمله إعانةً ظاهرةً، كمن ينقل الوقود للجيش الأمريكي في العراق، أو يحـرس مجمعـاتٍ      للكافر
للصليبيين العاملين في المنشآت النفطية، أو يحرس جهازا أو مركزا من مراكز المحتلِّ الأمريكي أو عملائه في العراق                  

 .أو الجزيرة
 من المصالح النفطية، ولم يكن بد من استهدافها، ولم يمكـن تحاشـيه،   وإذا وجد من لا يباح دمه في مصلحةٍ       

فقتلُه للمصلحة الأكبر جائز، وهو إن لم يكن عاصيا بفعله شهيد إن شاء االله كما ذكر أبو العباس ابن تيمية رحمه                     
 .االله تعالى، والواجب اجتناب إراقة دمه ما أمكن، واالله أعلم

 . في حال استهداف الكفَّار، مع قلَّة المفسدةِ وانعدامِها تقريباع أرجح المصالحِوالمصلحة في هذا النو
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 الضرر العسكري باحتلال البلاد عند استهداف المصالح النفطية: مسألة
 من جملة الأضرار الَّتي قد تؤدي إليها عملية استهدافِ المصالح النفطية، تسببها في الاحتلال العسكري لـبلاد                
المسلمين، حين تتعرض مصالحُ العدو إلى الخطر، وهذا من أكبر الشبهات والإشكالات التي يوردها من يعـارض                 

 .استهداف المصالح النفطية في بلاد المسلمين
 :وللجواب عن هذا النوع لا بد من التذكير بقواعد أساسية في فهم الواقع ومعرفة حكم االله فيه

 . فرق بين الكافر الأجنبي والكافر الوطنيلا: الأولىالقاعدة 
وهذه القاعدة مبنية على فهم الولاء والبراء ومعاقده الشرعية، فإنَّ الولاء والبراء له معاقد عدةٌ، فمن الناس من                  

اء علـى   يعقد الولاء والبراء على النسب، ومنهم من يعقد الولاء والبراء على الوطن، ومنهم من يعقد الولاء والبر                
 .والشريعة جاءت بإلغاء هذه المعاقد وجعلت الإسلام وحده معقد الولاء والبراءالمصلحة الدنيوية، 

وثمرة هذه القاعدة، أنَّ احتلال البلاد لا يعني حكم الأجنبي لها، كما هو المفهوم القومي والإقليمي والقبلـي                  
 .لمين سواء كان الكافر أجنبيا أو وطنياللاحتلال، وإنما الاحتلالُ أَن يحكم الكافر بلاد المس

فالخوف المذكور ليس خوفًا من احتلال بلاد المسلمين، كما يتصور من لا يعلم إلاَّ ظاهرا من الحياة الدنيا، بل                   
 هو خوف من تبدل المحتلِّ، أما مفسدة الاحتلال فهي موجودةٌ وواقعةٌ، وليس في المفاسد المترتبة على الاحـتلال                 

 .أكبر من الكفرِ وهو واقع في حالة الحكام الطواغيت
ففي احتلال الطواغيت اليوم لبلاد الحرمين مثلاً، الحكم بغير ما أنـزل االله في الأمـور التجاريـة والعماليـة               

 الإعلامية وغيرها، بل لا تحكّم الشريعة اسميا إلا في قضايا الأحوال الشخصية والحـدود والجنايـات                و والمصرفية
 .والمنازعات الشخصية

وحكومة بلاد الحرمين من أكبر أولياء الكفار في هذا الزمان، وهم لكل كافرٍ عون ونصير وولي وظهير علـى                
، وهم حماة اليهود والنصارى والمشركين من الرافـضة         المسلمين، ولهم في كل حرب على الإسلام نصيب الأسد        

 .ليه، وليس اال مجال تعداد كفريات هذه الدولةوعبدة القبور وهم ظهرهم وركنهم الّذي يلجؤون إ
وأما عرض المرأة المسلمة، فلا تسل عن الذئبِ استرعي على الغنم، فهم يسعون جاهدين إلى إحلال الرذيلـة                  
والفسوق واون والسفور محلَّ العفاف والصيانة والشرف والديانة، نسأل االله أن يحفظ أعراض المسلمين ودينهم               

 .ودنياهم
 .لا فرق بين الأصيل والوكيل: القاعدة الثانية

إذا كان الخوف من الاحتلال خوفًا من أشخاصٍ محددين يحكمون البلاد، أو من أن يحكم الـبلاد ويـستولي                   
 .عليها أبناء عرقٍ معين، فهو خوف لا معنى له

تلُّ، فهو خوف حقيقـي، ولكـن       أما إن كان الاحتلال خوفًا من الآثار والثمرات والأعمال التي يقوم ا المح            
 يخشى احتلالهم، محتلُّون للبلاد قبل هذه العمليات، ولكنهم لا يقومون           الذينالمخوف واقع اليوم، فإنَّ الأمريكان      



 )٦٢(

بدور المحتلِّ علنا، بل يكِلُون ذلك إلى عملائِهِم ووكلائهم في البلاد، فيخرجون بذلك من مة الاحـتلال مـع                   
 .لى كلِّ ما يريدون منهحصولهم ع

فمن العبث أن نطالب بتوقُّف العمل الجهادي في العراق مثلاً عندما تخرج القوات الأمريكية بصفتها الرسميـة،     
 -ومثلها سائر الحكومـات العميلـة     -وتبقى الحكومة العراقية التي يخلِّفها الاحتلال وراءه، فإنَّ الحكومة العراقية           

 عن الجيش الأمريكي بل هي آلةٌ ترى أمريكا استخدامها حيثُ تحتاج إلى خداع من غفلوا                ليست شيئًا آخر مختلفًا   
 .عن دينهم ولم يبصروا واقعهم

 .لا يشترط في الاحتلال أن يكون بوسائل عسكرية: القاعدة الثالثة
خطر، لدليلٌ واضـح    إنَّ كون قوات التدخل السريع جاهزةً لاحتلال البلاد حالما تتعرض مصالحها النفطية لل            

 الاحتلال بالقتـال    على أنَّ مصالحها النفطية تجري على ما تريد وتأمر به، فهي محتلَّة بالتخويف حيثُ لم تحتج إلى                
 .والمعارك العسكرية

ولا يشترط في الاحتلال أن يكون بالقتال بل القتال يكون عند مقاومة الاحتلال أما حيثُ لا تكون مقاومـةٌ                   
، ويكفيه أن يأمر ليطاع ويطلب ليعطى دون دماءٍ تهراق أو أموال            ل غير محتاجٍ إلى استخدام الآلة الحربية      فالاحتلا

 .تنفق
 .لا يكف بأس الكافرين إلاَّ بالقتال: القاعدة الرابعة

              الكامل لبأس الكافرين لا يكون إلاَّ بالقتال والقوة العسكري م من هذا أنَّ الكفولولا ﴿: ة، قال تعالى  وقد تقد
 فإذا خشي احتلال العدو لمنابع النفط فإنَّ الحلَّ في قتالِـهِ لا في              ﴾دفعُ االله الناس بعضهم ببعضٍ لفسدت الأرض      

فقاتِل في سبيل االله لا تُكلَّفُ إلاَّ نفسك وحرض المُؤمنين عسى االلهُ أن يكف              ﴿: تركه يفعل ما يشاء، قال تعالى     
، أما المداهنة لهم والركون إليهم وترك جهادهم فهـو سـبب            ﴾روا واالله أشد بأسا وأشد تنكيلاً      كف الذينبأس  

 .تسلُّطهم وطُغيام وصولتهم على المسلمين
ينبغي أن يدفع إلى جهادهم وقتـالهم، لا أن      فتخوف من يتخوف من بأس الكافرين واحتلالهم بلاد المسلمين،          

 .يمنع من جهادهم وقتالهم
 .لا فرق بين الاحتلال السري والاحتلال العلني: القاعدة الخامسة

فإذا كانت القوات موجودةً، حاكمةً متحكّمةً، فإنَّ الاحتلال العلني لا يزيد إلاَّ فائدة انكشاف العدو وظهوره          
 ذلـك واـاهرة بـه،       ، فإنَّ الاحتلال العلني يشمل حكم المسلمين والتحكم فيهم، وإعلان         وبروزه للمسلمين 

                  ن للمسلمين هذا الأمر فـلا معـنىبيم به يم ذلك ومجاهرفحكمهم للمسلمين يوجب القتال وقد وقع، وإعلا
 .للخوف من احتلال الكافرين بلاد المسلمين

د وإذا عرفت هذه القاعدة فهذا المعنى هو ما ذهب إليه كثير ممن تحدث عن الوجود العسكري الصليبي في بلا                  
الحرمين، ممن يرى أنَّ دخول القوات الصليبية علنا لحماية منابع النفط من مصلحة المسلمين، وأولُ من علمته صرح   

 أخس صـفقة في تـأريخ الحركـات         الخونة(أبو بكر ناجي في كتابه الماتع       والي، نقل   به سفر بن عبد الرحمن الح     
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إن التدخل العسكري الغربي المباشر في      :  في مجلة المُجاهد قوله فيها     عن دراسةٍ للحوالي نشرت   ) الإسلامية المُعاصرة 
لمعركة وأا بين الإسلام    لأن وقتها ستعلم الشعوب حقيقة ا      -بإذن االله -ديار المسلمين سيكون في مصلحة الإسلام       

ات والنظام في وضرب مثالاً بالحرب الأفغانية كيف أا بدأت واستمرت لسنوات ضعيفة بين الجماع  : والكفر، قال 
 .السبعينات إلا أنه بعد تدخل روسيا بجيوشها انتفض المسلمون للدفاع عن دينهم وعلموا حقيقة المعركة

 .أنَّ المفسدة التي ثبت الحكم مع وجودها لاغية: القاعدة السادسة
 . المفسدة اللازمة لأصلهأن المفسدة التي تلغي الحكم هي الخارجة عن المعتاد في مثله، الزائدة عن: القاعدة السابعة
 .أنَّ المفسدة التي يفضي اعتبارها إلى تعطيل شعيرة من شعائر الدين لاغية: القاعدة الثامنة

 .في الانتقاض وفي هشيم التراجعات مع شيءٍ من الشرح لهاوهذه القواعد الثلاث ذكرتها 
 .وذا تمَّ المقصود من الكلام على المسألة، والحمد الله رب العالمين

 . وعشرين وأربعمائة وألفخمسةليلة الاثنين السادس والعشرين من ربيع الثاني عام 
 .ثمَّ تمَّ تحريره ومراجعته في مجالس متباعدة آخرها ليلة الأحد التاسع والعشرين من ذي القَعدة


